
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 تقييم وطني لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إصلاح القطاع العام في الجزائر

 

 

 

 

 
عبد الناصر جابيالدكتور   

 أستاذ علم الاجتماع، جامعة الجزائر

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 2 

  الفهرس

  

 3..........................................................................مدخل عام ومقدمة منهجية

 5.................................................................الإطار الدستوري والقانوني الجديد

 7..........................................................من الاستثناء إلى القاعدة....حالة الطوارئ

 11.................................................بين الحرية النظرية والتضييق الفعلي...الجمعيات

 14...................................................... من الوصاية المباشرة  إلى الحل:الجمعيات

 14..............................................................................الجمعيات والشراكة

 17........................................................................التعددية الشكلية...النقابات

 18.................................................................النقابات بين الاعتراف والشراكة

 20...................................................................... وحيد وهياكل  كثيرةمواطن

 22....................................................مشاركة المواطن،  هل هي مطلوبة وأين تتم؟

 22..................................................بين الاستفتاءات الأحادية وسبر الآراء: المواطن

 24.............................مشاركة مؤجلة للمواطن والمجتمع المدني: إنتاج وتوزيع الإحصائيات

 25..................................................بعض تجارب الاستماع إلى المواطن واستشارته

 29............................تجربة لجنة التنسيق المكلفة بالنظافة، الطمأنينة العمومية وحماية البيئة

 38...............................................................................بعض الاستنتاجات

 42....................................................على المدى المتوسط: الاقتراحات العامةبعض 

 42.............................................................اقتراحات عملية  على المدى القصير

 44..................................................................................ملاحق للدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 3 

 مقدمة منهجية مدخل عام و

  

أن  ، القطاع العامإصلاح حول دور المواطن والمجتمع المدني في  ارتأينا منهجيا في سبيل انجاز هذا البحث

 التاريخي العام الاقتصادي الاجتماعي الذي تمت فيه التجربة الجزائرية بالإطار  في البدايةنقوم بالتذكير

 تفاصيل الدراسة التي إلىطر التجربة قبل الدخول  القانوني الذي أالإطارم معالم أهلانتقال بعد ذلك لتحديد ل

 -انظر القائمة في ملحق الدراسة  –ن الفاعلين  مع عينة مأجزناهاعلى مقابلات شخصية اعتمدنا في انجازها 

 والأخرىن تلك المتعلقة بمشاركة واستشارة المواط ،يل التجارب المعروضة في الدراسةللتعرف عن تفاص

  . واستشارة مؤسسات المجتمع المدنيالمتعلقة بمشاركة

التي سمحت وزيارة العديد من المواقع الالكترونية المتخصصة  قمنا زيادة على المقابلات بجمع عديد الوثائق 

 بإصلاح الأمرلنا بالتعرف عن كثب عن الحالة الجزائرية في ميدان مشاركة المواطن واستشارته عندما يتعلق 

تحسين استفادته من الخدمات المختلفة التي يقدمها فره على المعلومات التي تسمح له بمدى تووالقطاع العام 

   . إصلاحالقطاع العام في هذه المرحلة التي تعرف فيها الجزائر على غرار العديد من الدول عمليات 

، تم الاعتماد في لاشتراكيصاد مركزي وموجه وصف باظل اقتبعد الاستقلال في ا عقودعاشت الجزائر 

 من العلاقات الاجتماعية ليس بين المواطنين خلالها الكثير تجربة جسدت.  أساساتسييره على  الريع النفطي

هذه التجربة الاقتصادية .كذلك المختلفةا ومؤسساتهفي علاقات المواطن بالدولة  ل، بفحسبفيما بينهم 

كمجتمع  الوطنية للجزائريين  السياسيةوسياسية وليدة التجربةعلى خلفية فكرية اعتمدت التي والاجتماعية 

  .الوطنية ثورة التحرير والحركة  خلال مرحلتيخاصة ب،وأفراد

  التي قامت بتحرير البلدالفقيرة هي الشعبية هأن الشعب الجزائري وقوا ،فكرة بعد الاستقلال  رسمياتساد فقد 

مما يفرض على الدولة الوطنية بنت الاستقلال أن تقوم ،التشريد الكثير من أنواع القهر وجل ذلكمتكبدة من أ

يضا لها عن هذه الشعب تعو الساحقة من للأغلبيةبرعاية شاملة ومتعددة الأوجه لهذه القوى الشعبية المكونة 

 التي ستتجسد في علاقة يغلب الطبقة ومؤسسات الدولة المختلفة –هذه العلاقة بين الشعب  .الحرمان التاريخي

  وتبريرها ساعد على انجازها، لصالح المواطن  على شكل خدمات وحماية من كل نوععليها طابع التوزيع

   . 1 اليومالسائد لغاية الطابع الريعي للاقتصاد 

 الخدمات الصحية نالكثير ممن استفادوا خلالها  الجزائريين،تربت في ظلها عدة أجيال من تجربة 

 الدور الخدماتي والتوزيعيلدرجة أصبح فيها مفهوم الدولة مساويا لهذه ب الخ مجانا في الغال..والتعليمة

كبر لها بمجرد أن  بدأت ه الدولة المانحة في اتجاه عداء أ العلاقة مع هذتغيرت .الاجتماعي والاقتصادي

                                      
 .الجزائرأشكال التهرب الضريبي في   يمكن الرجوع إلى هذا الموقع الالكتروني التابع لمديرية الضرائب  لمعرفة أنواع وتطور  1

 من الشركات التجارية الجزائرية في القطاعين العام والخاص  تلجأ  إلى عدم ة بالمائ33الذي صرح بصدده وزير المالية أن 

  org.dz-impots.www://http/ .2006 ابريل 01انظر الصحافة الجزائرية ليوم  .برقم أعمالها  الحقيقي  وأرباحهاالتصريح 
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عامة ياسية  س عن القيام بكل هذه الأدوار التوزيعية المطلوبة منها والمتعود عليها كثقافة لديهاعلامات العجز

   .لدى الحاكم والمحكوم

 وضع إلىعد سنوات الأولى للاستقلال مباشرة ب لجأت الدولة الجزائرية ، المانحةلأجل تطبيق هذه السياسة

 استفادت منه الكثير من الأوساط الشعبية ،لمدة تسع سنواتوطنية للتعليم قررت بموجبها مجانية التعليم  سياسة 

 ،قارنة بالسنوات الأولى للاستقلال معقولة جدا مإلى معدلاتسبة التمدرس تصل في الريف والمدينة جعلت ن

 بل حتى عندما يتعلق الأمر بمراحل ،ة الابتدائيةليس فقط في المرحل ،د أن عرفت ازديادا سنويا ملحوظابع

 في المجتمع ر التغييوات أدمما جعل المدرسة على رأس ،والثانوييم الجامعي بما فيها التعل، التعليم العليا

  .الاستقلالالجزائري لما بعد 

 وضع سياسية حماية صحية مجانية فقد تم،في ميدان الحماية الصحية بالنسبة للمواطنين حصل نفس الشيء 

والقضاء  للجزائري والجزائرية  العمرتمنذ بداية السبعينيات ظهرت نتائجها عل مستوى التحسن في معدلا

 اعتمادا على ،حماية للأمومةتحسن  مؤشرات   والأطفال،وتقليص وفيات ة على الكثير من الأمراض المعدي

 حتى ولو استمر بالموازاة عمل القطاع الخاص من خلال العيادات الطبية ، في الأساسعامقطاع صحي 

  .الصغيرة

 ،اعتمادا على قطاع عام صناعي،لاحظتها في ميدان الشغل وتوفير فرص العمل م يمكن نفس الاتجاهات 

 بعد تضييق فرص التوسع أمامهالذي استمر في التواجد، رغم الوطني والأجنبي شاركة القطاع الخاص بم

يات والسبعينيات من القرن في الستينسلسلة التأميمات التي مست القطاع الأجنبي على وجه الخصوص 

  .الماضي

فنا أن الدولة الوطنية بنت إلا إذا عرلا يمكن قياس مداه  ،لة إلى رب العمل الأول في البلادتحول الدو

  بما فيه ، قد استمرت في العمل اعتمادا على نفس التنظيم الإداري الموروث عن الحقبة الاستعمارية،الاستقلال

في تسيير  المباشرة ل مبدأ الانتخابات وإدخا،ا تعارض منها مع السيادة الوطنية إلا م،القوانين المنظمة لها

 عرف توسعاالذي  هذا التنظيم الإداري ).1967( ابتداء من نهاية الستينياتولائيةالمجالس الشعبية البلدية وال

دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحسن في الخدمات التي يقدمها  ،هائلا في عدد الموظفين مع الوقت

  .2للمواطنين

منذ المصادقة على أول  مرة،الذي تمت فيه هذه التجربة التاريخية تم تعطيله أكثر من الجديد الدستوري  الإطار

 لا أشهر معدودة ليتم توقيف العمل إبحيث لم تمض .1963 سبتمبر 10ل في دستور جزائري لما بعد الاستقلا

 .والكثير من المناصب الصلاحيات مطلق التحرير لنفسه جبهة لحزب، الأمين العام به ويمنح رئيس الجمهورية

 بحيث لم تتم 1965 جوان 19 أطول بعد الانقلاب العسكري في لفترةلمرة التعطيل  الثاني الذي استمر هذه ا

انتخابات تشريعية في  التي عرفت إجراء نفسها السنة .1976لعودة إلى العمل بالدستور الجديد إلا في سنة ا

                                      
 60في حين أن . من الجزائريين من وجود  الماء الشروب في حنفيات منازلهم  ة بالمائ9.5 على سبيل المثال فقط لا يستفيد إلا  2

بسعر أقل عشر دنانير من سعر الإنتاج . منهم لا يحصلون إلا لبعض الساعات المعدودة على المياه الصالحة للشرب يوميا ةبالمائ

 من خسائرها نتيجة عن رفض المستهلكين تسديد ة بالمائ17تقديرات الشركة العمومية المكلفة بتسيير الماء وطنيا تفيد أن .لفعلي  ا

  . من المياه بسبب سوء التسيير وقدم التجهيزاتة بالمائ40في حين تهدر  .فواتيرهم
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 اعتمادا على تصور يعطي 1969انتخابات كانت قد سبقتها أخرى محلية في سنة  . دائماظل الأحادية الحزبية

  .القاعدةبدءا من " الديمقراطية "الدولة وممارسة لبناء الأولية

بتنظيم المواطنين في  وتلك المرتبطةالسياسية، الإعلامية والنقابية  الأحادية سابقه،مثل الدستور الجديد كرس 

ن م تماما إفراغهبعد   المنظم لتكوين الجمعيات،1901سنة القانون الفرنسي لب  إعادة العمل بعد .جمعيات

  بالحق في المطالبة  للجمعيات القليلة التي تجرأت علىبالتشدد في منح تراخيص النشاط الليبرالياه محتو

 صلاحيات واسعة 1971يةمرأ و1964 مرسوم مارس فقد منح .الأحاديهذا الجو السياسي النشاط ضمن 

جوان  7ة في  المعدل1971 ديسمبر ية به أمرتالشيء جاءنفس  .الجمعياتتكوين وتسيير ومراقبة عند للإدارة 

، لتحدد المادة الثانية من نفس يا الحق  في تكوين جمعيات ثقافية، رياضية، فنية ودينية نظرتي  منحالت 1972

  .قانونيالنص ال

الوصية  ةالوزاررسمية، أي جمعية قبل أن يحصل قانونا لابد أن يحصل على موافقة ثلاث جهات  تكوين،ن ا

ى عرفها الإطار محطة تاريخية أخر .الوالي – والممثل المحلي لوزارة الداخلية  وزارة الداخليةالنشاط،على 

 دون أن يكون نقلة نوعية في ، الذي كان أكثر تسامحا1987 لجويلية 15- 87في قانون القانوني تمثلت 

اولة ن هذا النص القانوني قد جاء في إطار محعلما بأ .في تكوين جمعياتالتعامل الرسمي مع حق المواطنين 

لم تصل إلى مداها جراء المقاومة التي وجدتها من قوى ،انفتاح جزئي قام بها النظام السياسي الجزائري 

  .سياسية داخل النظام نفسه
  

  الإطار الدستوري والقانوني الجديد

 

ئر  تتم المصادقة على الدستور الثالث للجزا لكيالشهيرة،  بعد أحداث أكتوبر1989 سنةن انتظار مكان لابد 

 تالأحزاب، النقابات، الجمعيا الاعتراف للمواطنين بالحق في تكوين مويت ،السنة نفس فيفري من 23في 

مما  ، في الجزائر  الأحداثا ستعرفهةكبيرتطورات  .وهو ما قاموا به بشكل مكثف وسريع. المستقلةوالجرائد 

 وضع قطيعة على مستوى  الذيور الجديد الدستالانتقال السياسي التي أطرها قانونياة سيؤثر سلبا على عملي

 كان كما،فلم يتحدث عن الخيارات الاشتراكية في الميدان الاقتصادي ،للدولة الجزائرية  الخيارات الأيدلوجية

  .، الإعلامي والنقابيرف بالتعددية في الميدان السياسيواعت مع الدستورين السابقين سائدا ذلك

التفكير في وضع   حتم على مراكز القرار المختلفة،ثه من رؤية جديدة بما استحدالإطار الدستوري الجديد

عية وتداعياتها  في وضع تميز باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتما،الآليات القانونية التي تكرس ما جاء به

قوى استقطاب سياسي حاد بين مختلف النقطة  لتتحول الإصلاحات في مختلف الميادين إلى ،الأمنية السياسية

للمواطنين  ومباشر  في وضع تميز بتدخل قوي ،يد الذي ظهر مع الانفتاح السياسي القديم منها والجدالسياسية

وتحت ضغط حاجياتهم الجديدة   بقيمها المساواتية والتوزيعية،لسياسية السائدة التاريخيةالمأطرين بثقافتهم ا

  .ديمة  الفردية والجماعية القديمةوتجربتهم الق

 قطيعة كلية مع  رغم ذلك لم يكون،ورغم النقلة النوعية التي جاء بها 1996 المعدل في سنة  الجديدالدستور

 من خلال مادته السابع عشر في الحديث عن ملكية استمر على سبيل المثال  فقد،الاقتصاديةخيارات الماضي 
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 ،صةخصبلة للتصرف أو الخلسياسية غير قااعتبرت من قبل بعض القوى ا ، الوطنيةملك للجماعةهي  ،عامة

  . تبني اقتصاد السوقحتى بعد

وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع،  .الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية: 17المادة  •

والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية 

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد  .تالبحرية، والمياه، والغابا

 السياسي مستوىالعلى  .والمواصلات السلكية والـلاسلكية، وأملاك أخرى محددة في القانون

بحيث يكفي ، قطيعة  أكثر1996 كانت نقلة الدستور الجديد،لحريات الفردية والجماعية الاعتراف باو

 أدخلت عليه تضييق أكثر في اتجاه حتى بعد التعديلات .الأساسية في هذا الشأنبعض مواده التذكير ب

من رسميا لم يعاد النظر في التعددية ، إلا انه 3فته التجربة السياسية من عنفلاحقا جراء ما عر

  .الناحية القانونية والدستورية

نسان وعن الحريات الفردية الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإ: 33المادة  •

  والجماعية، مضمون

 .حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن: 41المادة  •

ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب  .حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون: 42المادة  •

ية، وأمن التراب الوطني ، والوحدة الوطنالحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية

  .واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وسلامته،

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو 

لسياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي ولا يجوز للأحزاب ا .عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال  .تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة

لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو  .التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية

 .لتزامات وواجبات أخرى بموجب قانونتحدد ا .الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما

يحدد القانون  .تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية .حق إنشاء الجمعيات مضمون: 43المادة  •

 .شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات

 حريات على الورق 

 و، وه2004لسنة الإنسانية العربية التنمية  الخلاصة التي توصل إليها تقرير  هذه هيكانت"حرية على ورق "

ت التنظيمية التشريعايتكلم عن الكثير من الحريات التي تمنحها الدساتير العربية نظريا والتي كثير ما تكبلها 

 الدساتير العربية تحيل إلى التشريع العادي لتنظيم الحقوق أن ، التقرير في خلاصتهمليضيف محررو .المتشددة

بل مصادرته أحيانا تحت ستار تنظيمه  ،الحق  تقييد إلى التشريع العادي غالبا ما يجنح أنغير  ،والحريات

                                      
اب السياسية بين  المتضمن القانون العضوي للأحز97-09 ماد الأحزاب السياسية طبقا للأمرنظام اعت .يسبوكراع ادر . د 3

  45/65 ص 33مجلة إدارة الصادرة عن المدرسة الوطنية للإدارة   العدد رقم . الحرية والتقييد
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، كثيرا من جدواه ليتحول إلى مجرد واجهة دستورية تفاخر لنص الدستوري، رغم قصوره أحياناوبهذا يفقد ا

فهل ينطبق هذا ...4ن أي مضمون حقيقيمعلى الرغم من كونها لافتة فارغة .بها الدولة أمام المجتمع الدولي 

سات إطلالة قصيرة على القوانين المنظمة لهذه الحقوق الدستورية والممار ؟حالة الجزائرية الىالحكم عل

  .  على السؤاليمكن أن تساعدنا على الإجابة ،الإدارية الفعلية في الميدان

 ذلك لم يمنع وزارة الداخلية نالواضحة، فارغم هذه المبادئ الدستورية النظرية تشير التجربة الجزائرية انه و

رغم تقديمها ملفاتها إلى وزارة  بنشاط عدة أحزاب منع السماحي أكثر من مرة في السنوات الأخيرة من ف

 حفحزب الوفاء تحت قيادة وزير الخارجية الأسبق والمتر ش.المطلوبةوالشروط الداخلية واحترامها للآجال 

 تاريخ انقضاء 2000ري  فيف27ر موجود بقوة القانون منذ  يعتب-  احمد طالب الإبراهيمي - 1999لرئاسيات 

 ،ه التأسيسي وانتخب قيادته بعد أن نظم مؤتمر،لكي تنطلق في نشاطاتها القانونية الممنوحة للأحزاب الآجال

 من قبل قوات الأمن  وشمع فقد أغلق مقر الحزب . من وزارة الداخليةبقرار إداري عمليا اممنوعظل لكن 

 من قيادته من ا كبيراجزء... بحجة أنبالنشاط  5السماح للحزب الداخلية خارج إطار القضاء رورفض وزي

نفس الرفض الذي قوبل به تكوين حزب شخصية سياسية وطنية  . المحظورة للإنقاذقدماء الجبهة الإسلامية

 لازال تحت الدراسة حتى الآن في ، بحجة أن الملف– غزالي د احمسيدرئيس الحكومة الأسبق  –أخرى 

علما بأن  .6ون الأحزاب الذي يفرض على الإدارة تقديم إجاباتها في آجال محدودةتعارض واضح مع قان

                .2000 خلت سنواتعدة  انطلقت عمليا مع وزارة الداخلية منذ بالحزب قد للاعتراف الاتصالات

انوني في الجزائر منذ لابد وان تجعلنا نعود إلى ما ميز الإطار القالكثير من الممارسات الإدارية من هذا النوع 

  زادت حدتهافقد عرفت البلاد انطلاق أعمال عنف واسعة .الطوارئ بعد الإعلان عن حالة 1992سنة 

هذا النص القانوني الذي جاء في . 1992وانتشرت أكثر بعد الإعلان عن توقيف المسار الانتخابي في جانفي 

هورية تجلى في استقالة رئيس الجم ،طرابا شبه عام الجزائري يشكوا اضالوقت الذي كان فيه النظام السياسي

في غياب للمؤسسة التشريعية التي انتهت عهدتها قبل إجراء الدور الأول من  ،الذي استبدل برئاسة جماعية

  . التشريعية الملغاةتالانتخابا

  من الاستثناء إلى القاعدة ....حالة الطوارئ  

                                      
 لا ينطبق هذا المنطق على العلاقة ين الدستور والقانون، فقد ينطبق كذلك على العلاقة   بين ما يصدر عن رئيس الجمهورية  4

لنجد أنفسنا مع شبه  .ص قانونية مختلفة وما تصدره الهيئة التشريعية والمراسيم التنفيذية الصادر عن رئيس الحكومةمن نصو

  .قانون كلما نزلنا في سلم القوانين تقلصت مساحة الحقوق
 حول 2005 أكتوبر 5 انظر على سبيل المثال آخر ما صرح به زير الداخلية لجريدة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية ليوم 5

 التي - 2006-رفض لم يتأثر بجو المصالحة والعفو بعد صدور قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.أسباب رفضه للحزب

استفاد منها حتى المجموعات المسلحة والمحبوسين من قيادات الجماعية المسلحة المحكوم عليهم بأحكام وصلت إلى حد الإعدام 

  .ك عن قيادة الحزب المحظوروالسجن المؤبد ناهي
 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 07-97 انظر ما جاء في مواد قانون الأحزاب الجزائري رقم  6

  . المنظمة لشروط تأسيس الأحزاب وطرق الطعن12/15/16/17الشعبية خاصة المواد رقم 
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 رغم 1992 ة العنف والإرهاب المستشري  منذ بداية التسعينيات بحالتالتي ارتبطلم يتم رفع حالة الطوارئ 

الانتخابي منذ   كالعودة إلى المسار،عرفتها الجزائرسياسية التي التحسن الكبير للوضع الأمني والتطورات ال

 وبروز الكثير من 2005الوطنيةوالمصادقة الشعبية عن طريق الاستفتاء على قانون المصالحة  1997

 وحتى التحسن في الوضع المالي للبلد جراء الارتفاع في أسعار  الاستقرار للمؤسسات السياسيةمؤشرات عودة

 إلى مطلب لدى قوى سياسية داخل وخارج البرلمان والكثير من نشطاء رفع حالة الطوارئ تحولت .7النفط

ة ما تتذرع بقانون علما بان السلطات الإدارية العمومية عاد . حقوق الإنسان في الداخل والخارجومنظمات

 للمؤسسات وقد يصل الأمر إلى الحل والتعليق ،يات والنشاطات الحزبية والجمعويةالطوارئ للحد من الحر

  .كما حصل فعلا أكثر من مرة،المنتخبة والمعينة العامة والخاصة 

م  على شكل مرسولمجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف رئيس اقانون حالة الطوارئ الذي أصدرهعرف 

ة،  في أوت من نفس السنتعديلات ،1992 فيفري 9تها الجزائر في في بداية أحداث العنف التي شهدرئاسي 

ال العنف واغتيال الرئيس زادته تشددا بعد استفح، علي كافي ،من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد

  1992.8 فيفري 9لصادر في  االأولفي النص فقد جاء في المادة الثالثة من القانون  . نفسهبوضياف

الذي تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف  •

 .أعلنت من اجله حالة الطوارئ

 على الشكل 1992 أوت 11 المؤرخ في 92- 320 نفس المادة في المرسوم الرئاسي رقم تعدلو

  التالي 

 مهما ،نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو غلقهايمكن اتخاذ تدابير لوقف ...:3المادة  •

عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام أو الأمن العمومي أو  ،كانت طبيعتها أو اختصاصها

 عن طريق قرار وزاري أعلاهوتتخذ التدابير . السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للخطر

 وفق الشروط والكيفيات المنصوص  تكون موضوع طعنأن ويمكن ،أشهرتتجاوز ستة  لمدة لا

 . ليها في التشريع الجاري به العملع

افة المستقلة أول ح من مجال تطبيق قانون الطوارئ لتكون الصدة الثالثة بصياغتها الجديدةهذه الماوسعت 

 مؤيدة لعملية توقيف ، فعلقت وأغلقت الكثير من الجرائد التي اتخذت مواقف غيرضحايا هذا التوسع في القانون

رغم أن النص القانوني الأول كان في الأصل واسع جدا ومنح الكثير من الصلاحيات لوزير  .المسار الانتخابي

فقد سمح هذا القانون لوزير  . المذكورة أدناهكما هو مبين من المواد  الأشخاص،الداخلية في الحد من حرية 

                                      
بعد التحسن المالي جراء ارتفاع أسعار  -2006مايو  –لدولية الدائنة لدفع مسبق لديونها  تتفاوض الجزائر مع المؤسسات المالية ا 7

  . البترول
   راجع النص الكامل للقانون في ملحق الدراسة  8
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 مما مهد موضوعيا ،ية والقيام بالتفتيش ليلا ونهارات الإقامة الجبر مراكز أمنية والوضع تح إنشاءالداخلية من

حل منح هذا القانون لوزير الداخلية الحق في كما . لبروز ظاهرة الاختفاء القسري للمواطنين خلال هذه الفترة

 الأمن كما منحه حق تفويض قيادة عمليات استتباب .تخبة وتعويضها بمندوبيات تنفيذيةالمجالس الشعبية المن

ممثلا بالأجهزة  ،اخلية الدرالحق لوزيلسابعة من نفس القانون  المادة اكما تمنح  . السلطات العسكريةإلى محليا

عن ، ناهيك ة حتى ولو كانت داخل قاعات مغلقةالأمنية في منع الكثير من النشاطات الحزبية والجمعوي

، كما هو حاصل ني سنوات بعد سن القانونوضع الأمحتى بعد تحسن ال ،المظاهرات العمومية والمسيرات

  .سياسات الحكومة والسلطات القائمةالآراء المختلفة مع   وجهت مع الوقت  ضد المعارضة وممارسات .الآن

أو  ،ي كامل التراب الوطني أو جزء منهالجماعات المحلية ف يؤهل وزير الداخلية و:4الماد  •

ير الكفيلة بحفظ النظام العام أو استتبابه عن طريق  لاتخاذ التداب،الوالي في دائرته الإقليمية

 .احترام التوجهات الحكومية وفقا للأحكام الآتية في إطار ،قرارات

 يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نالمحلية، أيمكن وزير الداخلية والجماعات  :5المادة  •

مصالح العمومية في الحسن لل على السير العمومي،طورة على النظام والآمن نشاطاته تشكل خ

  .محددمن في مكان مركز آ

  . مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحليةتنشأ

يخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل : 6المادة  •

ة سلطة القيام بما ت الحكوميالتراب الوطني والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيها

 :يأتي

 .معينةتحديد آو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات  .1

 .وتوزيعهاتنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى  .2

 .ق الإقامة المنظمة لغير المقيمينإنشاء مناط .3

 يتضح أن ،كل شخص راشد الجبرية، منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة  .4

 .العموميةطه مضر بالنظام العام أو تسيير المصالح نشا

للقيام بنشاطهم المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به أو غير  العمال،تسخير  .5

و الخاصة للحصول على تقديم  هذا التسخير المؤسسات العمومية أشرعي ويشمل

 .العامةالخدمات ذات المنفعة 

 .الأمر استثنائيا بالتفتيش نهارا أو ليلا .6

إقليميا للأمن عن طريق يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالي المختص  :7مادة ال •

كانت طبيعتها ويمنع مهما  عرض الترفيهية وأماكن الاجتماعات، المؤقت لقاعات القرار بالإغلاق

 .لنظام العام والطمأنينة العموميةكل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال با
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 عائقة مثبتة أو تيعرقل، بتصرفاو عمل الشرعي للسلطات العمومية أ العندما يعطل :8المادة  •

ي تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابير الت .بلديةو هيئات تنفيذية معارضة تعلنها مجالس محلية أ

 .من شأنها تعليق نشاطها أو حلها

الإقليمية اعات وفي هذه الحالة تقوم السلطة العمومية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجم

  .المعنية إلى أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب

 السلطة إلىلمحلية أن يعهد عن طريق التفويض  يمكن لوزير الداخلية والجماعات ا:9المادة  •

و على مستوى دوائر إقليمية تتباب الأمن على المستوى المحلي أ قيادة عمليات اس،العسكرية

 .محددة

الذي صدر في وقت غياب المؤسسة التشريعية وفي بمواده التسعة رسوم الرئاسي المعدل مذا الالقراءة الدقيقة له

 يمنحنا صورة عن الصلاحيات الواسعة جدا ، الجزائر بداية عزلة دولية فعلية عرفت فيهاحالة عنف قصوى

 الناس في حياةتصرف التي منحت لوزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها كالأجهزة الأمنية والإدارية في ال

الإقامة الجبرية والتوقيف داخل المعسكرات الأمنية والتعرض إلى تحت الوضع ك، والمؤسسات وتقييد الحريات

 ، والتوجه للقضاءدون الاهتمام الكافي بمنح المواطن حق الطعنبالنسبة للعمال،التفتيش ليلا ونهارا والسخرة 

  .دفي هذا الصدعمل لاكتفاء بالتذكير بالتشريع الجاري به الل

 وأرزاقهم تفرض المواطنين لحقوق متنوع وموسع مجسد، اس العامة جدا وهي تتحدث عن مسالإحالةهذه 

فما يميز الوضع في .بعدالتي عرفتها هذه الفترة واستمرت فيما علينا التطرق إلى مستوى الممارسات الفعلية 

، فهي  لا تخضع دائما لأي إطار قانونيالأجهزة الرسمية من قبل  أن الكثير من الممارسات الفعلية هو،الجزائر

 تصريحات نشطاء حقوق الإنسان والمحامين نفإ ،لى سبيل المثالع .د واضح معهتتم خارجه وفي تضا

وهي   الثالثة المعدلة من هذا القانون ضحية للمادة تؤكد أن المواطن الذي يقع،المهتمين بقضايا حقوق الإنسان

لا  أشهر،الذي يجب ألا تتجاوز الستة ... والشركات والأجهزة والهيئاتتعليق للمؤسساالتتتحدث عن مدة 

 ما حصل مع الجرائد المعلقة منذ بداية وأشهر، وه مدة الستة بعد انقضاءيملك فعليا إمكانية رفع هذا التعليق 

 يقال له أن ،إجراء التعليقب رفع ريدة عندما يتوجه إلى العدالة لطلفصاحب الج .9التسعينيات على سبيل المثال

 تطلب منه ،10، لكنه عندما يذهب إلى المطابع لإصدار جريدتهع بقوة القانون بعد انقضاء المدةالتعليق مرفو

تعليق  أشهر  مما يجعل التعليق لمدة ستة، كل الجهات تسليمه لهرفضذه الأخيرة قرار رفع الحظر الذي ته

وهي نفس الممارسات التي تم ملاحظتها عند التعامل مع الأحزاب  .مرةهذه النهائي ودائم فعليا خارج القانون 

و رفضت تسلم ملفات اعتمادها خارج كل إطار أ كما هو حزب الوفاء الإدارة مقراتها " شمعت "ة التي السياسي

                                      
  كجريدتي الصح آفة والجزائر اليوم   9
  .هور مطابع خاصةالجرائد حتى بعد ظ لازالت الدولة تحتكر الجزء الكبير من قطاع الطباعة خاصة في ميدان  10
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ن قتناعها با علما بان قيادة حزب الوفاء على سبيل المثال كانت قد رفضت التوجه نحو العدالة لا.11قانوني

للتعامل القانوني مع مثل هذه لك الاستقلالية الكافية يم الجزائر لا قرار الرفض سياسي، وبأن القضاء في

 .القضايا

  بين الحرية النظرية والتضييق الفعلي ...الجمعيات

 قد  الجمعيات والمجتمعات المدنية ىالتسعينيات عل التي أجريت في رغم أن بعض الدراسات العربية المقارنة

 عملية  التشريعات المنظمة للعمل الجمعوي في ايجابيا متميزا وهي تتحدث عنت الحالة الجزائرية وضعا منح

 المادة السابعة من قانون  اعتمادا على هذه القوانين بالمتسامحة التي وصفت،12خاصة تكوين الجمعيات

ن فإ .دى السلطات المختصة التصريح لإلاتتطلب نظريا  التي لا و عن شروط التأسيس تتحدثيالجمعيات الت

 . القراءة الجيدة للقانون والممارسات الفعلية المرتبطة به، قد تجعل الملاحظ يعيد النظر في هذا الحكم المتفائل

 :ية قانونا بعد الإجراءات التاليةتؤسس الجمع: 7المادة  •

هذا من 10كورة في المادة إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذ .1

 .القانون

يوما  60 المختصة خلال وصل تسجيل تصريح التأسيس من خلال السلطة العموميةتسلم  .2

 .على الأكثر من يوم إيداع الملف وبعد دراسة مطابقة لأحكام القانون

 واحدة على الأقل ذات القيام بشكليات الإشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية إعلامية .3

 .توزيع وطني

تخطر السلطة المختصة الغرفة الإدارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال ثماني : 8المادة  •

أعلاها إذا رأت أن تكوين الجمعية  7أيام على الأكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 

 .طار يوما الموالية للإخ30يخالف أحكام هذا القانون وعلى الغرفة الإدارية أن تفصل في ذلك خلال 

إذا لم تخطر الجهة القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسليم 

 .التسجيلوصل 

رفض الاعتراف  السلطة القضائية وحدها الحق في  من نفس القانون تمنحمن ذلك أن المادة الثامنةالأهم 

 تطبيق قوانين مثل  فإنبالطبع .الجمعية مكونة قانوناللنطق بالحكم وإلا اعتبرت  آجالامنح بتأسيس الجمعية وت

.  مرحلة التأسيس الأولى للجمعياتهذه تحيل مباشرة إلى مسألة استقلالية القضاء الذي منح دورا مهما في

                                      
، تحديد موعد لاستقبال الأعضاء المؤسسين أو ممثليهم المكلفة باستقبال ملفات الاعتماد يكفي في هذا الصدد أن ترفض الإدارة 11

  .ةوقد يصل هذا الرفض إلى حد عدم الرد على المكالمات الهاتفي. إجراء تقديم الملف لسنوات لليعط
  eg.org.cedej.www://http  :ارة بن نفيسة ضمن هذا الموقع الالكتروني يمكن العودة إلى دراسات السيدة ص12
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كما عرف عنه تسويف ية في علاقاته بالسلطة التنفيذية،القضاء الجزائري الذي لم يعرف عليه استقلالية ولو نسب

يفقد  .دية إمكانياتهالمواطن بمحدوت منه الجهات الرسمية على حساب استفاد،لبت في القضايا كبير في ا

 الكثير من مصداقيته إذا قمنا ائري المنظم لتكوين الجمعيات  نظريا على القانون الجز النسبي الملاحظحالتسام

بل أثناء  ،في مرحلة التأسيس فقطليس  ،بتصفح المواد الأخرى من نفس القانون المنظمة لدور السلطة العمومية

من ذلك مثلا ما جاء في  .الخ..تمويلها بالمحيط الوطني والدولي  علاقاتهاالجمعية،عملية التسيير اليومي لعمل 

  .  أدناه18 و17المادتين 

 10 يجب على الجمعيات أن تعلم السلطات العمومية المختصة المنصوص عليها في المادة 17المادة   •

انون بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي وجميع التغييرات التي تطرأ على من هذا الق

 . يوما الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن30هيئاتها القيادية خلال 

 يجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها وكذا مصادر 18المادة  •

يحددها وفقا للكيفيات التي  ،ظمة إلى السلطة العمومية المختصةلي بصفة منتأموالها ووضعها الما

 .التنظيم

فقد بينت تجربة الكثير من الجمعيات مباشرة، تجعل الجمعية تحت رقابة وزارة الداخلية هاتان المادتان، 

انتخابات قيادة جديدة أنها أمام إعادة الاعتراف بها عمليا كل مرة تقوم فيها بإجراء ،الوطنية وحتى المحلية 

 ، رئيسها وأمينها العام والمكلف بالمالية على وجه التحديدمعيةخاصة فيما يتعلق بأعضاء المكتب الوطني للج

هما اللذان يملكان  المثال،على سبيل ية فالرئيس وأمين المال. رئيس هو الممثل القانوني للجمعيةباعتبار ال،

 تسجيل جديد للجمعية أمام إعادة عمليا ا يجعل أي تغيير لهما يعنيمم ، تسيير مالية الجمعيةمجتمعين حق

 .المطابقةتأشيرة مصالح وزارة الداخلية التي قد تستغل هذه الفرصة للضغط على الجمعية وعدم منحها 

 مهما كان البنوك ومراكز البريد عند أي معاملة ماليةفإمضاء الرئيس وأمين المالية مطلوبان من قبل كل 

 قد يدوم الجمعية فعلي لعمل معناه تعطيلمما يعني أن كل تغيير في الحصول على تأشيرة المطابقة  .حجمها

الجمعيات الجزائرية التي تعرف الكثير من المشاكل بين قياداتها تنفجر عادة بمناسبة تغيير  .شهورعدة 

 إليه بعض  تحكيم الذي يلجأبعد طلب ال الإدارة فرصة لتدخل مما يمنح ،لقيادات وتنظيم الجمعيات العامةا

ليس غياب الثقافة ،وضع ساعد عليه من دون شك  هذا ال.رفضهم لنتائج التغيير  الجمعوية بعدالقيادات

 بل غياب  الممارسات الديمقراطية بمناسبة التسيير اليومي للفضاء ،الديمقراطية داخل الفضاء الجمعوي  فقط

 الجمعيات نتيجة الصراعات التي تكون ننشقاق وشلل الكثير مقوي لظاهرة الامما يؤدي إلى بروز الجمعوي 

  .  قوي من قبل الإدارة لفرض منطقها، رجالها ونسائهافرصة لتدخل

إذ يفرض القانون من خلال مادته  ، العموميةالسلطةخاضعة لوصاية  الأخرىالعلاقات الدولية للجمعيات هي 

وهي الأكثر عددا بين الجمعيات  –الولائية أو البلدية  –لية  موافقة وزارة الداخلية ويمنع الجمعيات المح21

هذه المادة القانونية التي استعملت أكثر من مرة  .من أي انضمام لأي تجمعات أو تنسيقيات دولية مهما كانت،
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 لحقوق الإنسان التي لم تكن السلطات  الجزائرية عندما تعلق الأمر بالرابطة الوطنيةفي السنوات الأخيرة 

  .13الدولية ا ارتباطاتهالوطنية ولرسمية راضية عن مواقفها ونشاطاتها ا

نفس الشيء بالنسبة للهبات التي يمكن أن تحصل عليها الجمعيات الوطنية من الخارج، فشرط الحصول على 

رب ما هو شائع في تجا خلافا لعلما بان الجمعيات الجزائرية و.هنا كذلك القبلي مطلوب موافقة وزارة الداخلية

 يتعلق الأمر بتجنيد الأموال والهبات من الخارج عندماعاجزة خرى على سبيل المثال لازالت عربية أ

 –ولايات  –وزارات  –كما أن حصولها على المساعدات من قبل السلطات العمومية الجزائرية .لصالحها

 المادي بصفة مويل والوضعفالت.رؤساء الجمعيات ن شهادة الكثير مبمنتظم، حسودا وغير يبقى محد –لديات ب

   .الساعةيبقى على رأس اهتمامات الجمعية الجزائرية لحد عامة 

للجمعيات بالاستفادة من وضعية جمعية ذات نفع عام التي تسمح لها  الاعتراف القانوني رغم إمكانية 

  هيكبيرتان ان تستفد منها إلا جمعيتان وطنيتالمكانة لم أن هذه إلا ،بالحصول على هبات ومساعدات خاصة

 إلى مرحلة ما قبل الاستقلال جمعيتان يعود تاريخ تأسيسهما.الإسلاميةالهلال الأحمر الجزائري والكشافة 

  .14 نفسهاوظهور الدولة الوطنية

 الأهداف دولية تنشد أن تنظم إلى الجمعيات ،يمكن للجمعيات ذات الطابع الوطني وحدها :21لمادة ا •

 لا يمكن أن يتم .بهامع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول  ،نفسها أو الأهداف المماثلة

 الانضمام إلا بعد موافقة وزير الداخلية 

الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية إلا بعد أن توافق عليها  الوصايا أو تقبل الهبات لا :28المادة  •

افقها مع الهدف المسطر في القانون السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها ومبلغها وتو

 .لتي قد تنجم عن ذلكالأساسي للجمعية ومن الضغوط ا

 تحصل أن ذا منفعة عمومية أو للجمعية التي ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا يمكن: 30المادة  •

و أي مساهمة أخرى مفيدة بشروط أمادية و مساعدات أو إعاناتالبلدية على / الولايةأومن الدولة 

  .مقيدةغير 

                                      
 لأن -1999جويلية -تمت عرقلة اجتماع رابطات حقوق الإنسان الإفريقية بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإفريقي في الجزائر  13

   . من الرابطات الدولية من الحصول على تأشيرة لدخول التراب الجزائريالسلطات الجزائرية لم تمكن المدعوين
 يمكن العودة إلى موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  لمعرفة تفاصيل أكثر عن المرسوم التنفيذي  14

كانة الجمعية ذات  من ملية على سبيل المثا الذي استفادت بموجبه الكشافة الإسلام2005 جويلية 7 المؤرخ في 247-05رقم 

  .المنفعة العامة
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   إلى الحل من الوصاية المباشرة  :الجمعيات

 ممثلة في ،ت العموميةصعوبات التأسيس والتسيير التي تبقى إلى حد كبير تحت سيطرة السلطاإضافة إلى  

فان الأهم من ذلك  ،الممارسات البيروقراطية المختلفةبفعل القانون و بالنسبة للجمعيات الوطنية وزارة الداخلية

 32 في شروط حددتها المادين –  قضائيبواسطة قرار  –حقها في طلب حل الجمعيات ب لوزارة تحتفظ أن ا

 العمومية  أن منح هذا الحق للقضاء بعد شكوى السلطات، كذلكاللتذكير هنلا داعي .  كما هو مبين أدناه35و

ى مقدمة من قبل السلطات مر بشكولة استقلالية القضاء ومدى حياديته عندما يتعلق الأأو الغير يطرح بحدة مسأ

باقي السلطات وعدم الفصل  واضحة للسلطة التنفيذية على  بسيطرة دائماتميز داخل نظام سياسي ،العمومية

 . بينها

التحفظية  ليق نشاط الجمعية وجميع التدابير يمكن للجهات القضائية المختصة أن تعلن تع:32المادة  •

 بناء على عريضة ،س بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العملدون المسا،الخاصة بتسيير الأملاك 

،  من هذا القانون33يها في المادة تقدمها السلطة العمومية المختصة حسب الشروط المنصوص عل

 بصرف النظر ،وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة القضائية المعنية تلك العريضة

  . طريق طعن آخررأيعن 

 يمكن أن يطرأ حل للجمعية  بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العمومية أو شكوى :35دة الما •

ون غير واردة في قانونها  إذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تك،الغير

 .الأساسي

  الجمعيات والشراكة 

وما ميزه من انتكاسة ولو جزئية نتيجة حالة  ، داخلهت الذي تطور،هذه التجربة التاريخية بإطارها القانوني

 وما ترتب عنها من نتائج نتيجة تطبيق قانون الطوارئ وما قد يضاف إليه من ف التي عاشتها الجزائرالعن

كلها ...،نين داخل الأحادية والرأي الواحد تربوا لسنقص في التجربة الديمقراطية لدى أجيال من الجزائيين

 رغم العدد الهائل شكليا من الجمعيات ، على إنتاج تجربة جمعوية  قوية ومتميزة نوعياعوامل لم تساعد كثيرا

ما فيها حوالي   جمعية ب80.000حوالي ( 1989 بعد اعتماد دستور ، وتنوع اهتماماتهاالتي ظهرت للوجود

قطب الكثير  لم تستأن الظاهرة الجمعوية15 رغم قصر عمر التجربة حتى الآن فقد تبين. ) جمعية وطنية890

 نسبة أن ،2002 اعتمادا على إحصائيات سنة ، على سبيل المثالقدرت بعض الدراسات فقد من المواطنين،

–فلاحة –البالغين من سكان المناطق الريفية المنخرطين في الجمعيات المهتمة بعالم الريف بمفهومه الواسع 

                                      
15
أما عن معدل عمر  .2002و1998ل المدة المتراوحة بين  خلا% 27 تزايد عدد الجمعيات المعترف بها في الجزائر بنسبة  

  المعلومات انظر لمزيد من .% سنة 11 و6منها بين 27في حين يتراوح معدل . سنوات 4.7الجمعيات فهو في حدود 
A. FERRAH, LLAA  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  EENN  AALLGGEERRIIEE  ::  QQUUEELLQQUUEESS  RREEPPEERREESS  HHIISSTTOORRIIQQUUEESS 

IN HTTP://GREDAAL.IFRANCE.COM 
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 جمعيات ال .قل في المناطق الحضريةن أ وهي نسبة قد تكوبالمئة من السكان 2 لا تتجاوز الخ..غابات

  ـ المختلفة ك من العوائق  الكثيرلازالت تشكوالجزائرية التي 

 .ضعف التأطير •

 .16الماديةقلة الإمكانيات  •

 .الأهدافصعوبة تحديد  •

 .الموسميسيطرة العمل  •

  .الحياة الديمقراطية داخل الجمعيةضعف  •

 وحتى انتشارها الجغرافي بين كبير في اهتماماتهايزت بتنوع  التي تم،الجمعيات الجزائريةلازالت  

اتها بالمؤسسات علاق الكثير من الصعوبات في  تعاني من ،ناطق البلاد وبين الريف والمدينةمختلف م

صعوبات حاولت الدراسة المقارنة .17إحدى الدراسات المغاربية المقارنةبينت كما  والهياكل الرسمية

 .اليلمغاربية رصدها على الشكل التا

 .القدر الكافيب ليست شفافة ،العلاقات بين الجهات الرسمية والجمعيات •

  .ات الرسميةهأن الجمعيات غير معترف بها فعليا كمحاور وشريك من قبل المؤسسات والج •

 .الرسمية المؤسسات والجهات ن، وبيبين الجمعيات فيه الكفاية المطلوبة المتبادلة وبماتتوفر الثقة  لا •

 .سسةؤسسات الرسمية والجمعيات ليست ممأل والشراكة بين المعلاقات العم •

 .ليست شفافة بالقدر الكافي،استفادة الجمعيات من المساعدات المالية الرسمية  •

و مقرات لاستقبال لحصول على مقرات دائمة للجمعيات أ افتوجد قنوات وإجراءات معروفة بهد لا •

 .المشاريع

 .الخارجل الهبات والمساعدات من الجمعيات لا تملك الحرية في استقبا •

الضرائب عند حصولها على  العديد من لازالت الجمعيات تخضع للكثير من إجراءات الجمركة و •

 . مما يؤثر سلبا على عملها،ن الخارجمو هبات مساعدات أ

ة نقاط ضعف لا تقابلها الكثير من نقاط القوة حسب نفس الدراسة التي اكتفت بالتذكير أن من نقاط قو 

   : يمكن أن نعدوجمعياته، المجتمع المدني في الجزائر

                                      
منها لا تملك  50 %تشكوا من انعدام مصادر التمويل في حين أن   ة من الجمعيات الجزائرية  النشطة في ميدان البيئ% 33  16

معطيات يمكن العودة إلى تفاصيل . حاسوب–التي لا تملك وسائل العمل بالإعلام الآلي  74%لنسبة إلى  اعمقرات عمل دائمة لترتف

  أكثر بصددها إلى المرجع التالي 
  

17
 Etude  sur le renforcement du rôle de la société civile maghrébine dans la mise en œuvre des pan et 
du pasr . 

In . http : //www.gm-unccd.org  
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 العمرية التي تقل عن سيطرة الفئة( قياداتهالشباب والمرأة  داخل الجمعيات وعلى رأس دور ا •

   .) من الإناثة  بالمائ83 من الذكور وة بالمائ91الذين يمثلون  ،أربعين سنة

 قيادات جمعيات المجتمع المدني  فيالعلميةالدور الخاص الذي تحتله الفئات المؤهلة والنخب . •

 .والتنميةخاصة تلك المهتمة بميدان البيئة 

 . لهاأعضاء الجمعيات والمنتسبين العمل التطوعي بين وأخيرا استمرارية قيم •

رغم وحده وفالعمل التطوعي  ،لا تذكر الدراسة أنها يمكن وبسهولة أن تتحول إلى نقاط ضعف كذلك ،نقاط قوة

ن الحركة الجمعوية وبعد تجربة أكثر من عقد ونصف لابد لها أن ، خاصة وأ يمكن التعويل عليه دائماأهميته لا

 عرفنا إذاوالتي تتأكد تي عاشتها حتى الآن، لتخطي مرحلة الطفولة ال ،تتوجه نحو نوع من النضج والمأسسة

في المغرب حسب تقديرات  %10مقابل  ، الواقع أرض على من الجمعيات الجزائرية تنشط فعليا فقط  %5 أن

 الاستشارات ،قليلة العدد هي التي تحتكر عمليا بعض الجمعيات الوطنية تي جعلالته الوضعية  هذ.18حديثة

 المجلس الوطني الشعبي لجانهو الحال بالنسبة لكما  ،لممثلي المجتمع المدني المؤسسات الرسمية التي تقوم بها

 و تلك التي تعرفأ –، الأسرة  التضامن–لفة بالشأن الاجتماعي  المكالوزارات بعض و حتىالمختلفة أ

 تلجأ إلى وهي وزارات التي  .أو التربيةعمليات إصلاح كما هو حال العدل والصحة  ،القطاعات المسيرة لها

 .و نصوص قانونية جديدةعند إعدادها لملفات أ ، النشطةأي الجمعيات طلب ر

طلب  وأ ال أو اجتماعات تخصص لهذا الغرض، خلال استقبلشفهي ا حد الاستماعتتوقف عند" استشارة"

و لاعتبار عند صدور النص القانوني أأنها ستأخذ بعين اب  يتم تقديم وعود في بعض الأحيان،ملاحظات مكتوبة

دون التأكد من مدى تحقيق هذا الوعد ومن دون إمكانية المراجعة في حالة عدم الوفاء به  .مشروع الإصلاح

 إذا عرفنا أنها في الغالب تقتصر على قيادة الجمعية ،تتأكد من جهة أخرى ،ستشارةحدودية هذه الا م.أصلا

التي لا تستفيد  "الاستشارات" هذا النوع من .عية في علاقاته بالهياكل الرسمية الذي يعوض الجمورئيسها تحديدا

 وليس قبله، الغالب الأعم، بعد اتخاذ القرارجماعيا معها في غيرة والمحلية التي يتم التعامل منها الجمعيات الص

 القريبة واقع الحال هذا الذي جعل الجمعيات .لتمرير القرارات المتخذة شعبياكوسيلة اتصال وتبليغ للمواطنين 

والمشاركة  التأثير أكثر على القرار ،بنيةفي اهتماماتها ،تلجأ إلى تنسيق جهودها على شكل شبكات وفيدراليات 

الحاجات بأصحاب بروز فيدراليات عديدة في ميدان التكفل بشكل تنظيمي جديد سمح  .رة حولهفي الاستشا

نفس الاتجاه التنظيمي الملاحظ على جمعيات . الرسميةفي علاقاتهم بالمؤسسات الخاصة على سبيل المثال 

  .هيكلت على شكل شبكات وفيدرالياتالبيئة وحتى المرأة التي ت

هي التي  ،خيرةفي السنوات الأالحالة الاجتماعية للكثير من المواطنين أن  تدهور  ،يرفي الأخير لابد من التذك

خاصة تلك القريبة من التيار الإسلامي تلجأ إلى القيام بنشاط كبير أثناء شهر  ، العديد من الجمعياتجعلت 

                                      
بكات  مؤسسة ايبرت الألمانية بالتعاون مع ممثليه المجموعة الأوروبية بالجزائر حول ظاهرة الش ندوة منظمة من قبل فرع 18

  2005 نوفمبر 29   ليوم  LA TRIBUNEانظر ما قلته على سبيل المثال يومية  .الجمعوية في المغرب العربي
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" تنبهت"اط نش. يضانات كالزلازل والف–طبيعية الكوارث  فترة الأثناءرمضان وبعض المناسبات الدينية وحتى 

هذا النشاط  للقيام ب–بلديات  –له السلطات العمومية،لتمنعه وتمنح احتكار شبه كلي إلى الوسائط الإدارية 

 لم يسمح بتطور التجربة التي الهلال الأحمر الجزائري، ،نى منهالمنع الذي استثهذا  .الاجتماعي المناسباتي

 هذه الخدمات حتى  تقديم بين القطاع العام والمجتمع المدني بمناسبةكان يمكن أن تكون إحدى تجارب الشراكة 

  .ن تعلق الأمر بعمل خيري مناسباتيوإ

  الشكليةالتعددية ...النقابات 

ير الأمور المتعلقة بالشأن حق المواطن في تكوين نقابات مهنية يدافع من خلالها على مصالحه ويشارك في تسي

لتنظيمه رغم اعتراف الدستور بهذا الحق وصدور قانون  .محدودية والضييقالتعرفت هي الأخرى نفس  ،العام

1990منذ 
رفضت الاعتراف  قد ،ح تصاريح العمل للنقابات المهنية لمن رسميا  المؤهلةن وزارة العمل فإ19

نفس  وهو .في تعارض واضح مع القوانينالصحة  –التربية والتعليم –في أكثر من قطاع بعدة نقابات 

 مجلس –فنقابات  .الأحزاب عندما يتعلق الأمر بتكوين السلطات العموميةيتم اللجوء له من قبل  ييو الذالسينار

.CNAPEST والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني CLAثانويات العاصمة 
قابات والعديد من الن20

ني رغم تمثيليتها الكبيرة التي عبرت  لم تسمح لها وزارة العمل بالنشاط القانو،المهنية القطاعية في الصحة

 حتى .21عنها من خلال الكثير من الحركات الاحتجاجية الإضرابات التي لجأت لها في السنوات الأخيرة 

 لم يسمح لها بتكوين SNAPAPالنقابات التي تم الاعتراف بها مثل النقابة الوطنية لموظفي الإدارة العمومية  

وهو ما  والمشاركة في المفاوضات المركزية ةالعمل خارج قطاع الإدارة العموميكنفدراليات نقابية تسمح لها ب

 الحكومة  مما فرض على22أدى بها إلى تقديم شكوى إلى المنظمات الدولية المختصة كالمكتب الدولي للعمل

                                      
19
 للجريدة 23 ضمن العدد 14-90 رقم  تحت1990جوان 2 النقابي والاعتراف به في  صدر القانون الرئيسي لتنظيم العمل  

 12-96  تحت رقم 1996 جوان 10كما صدر تعديل لنفس القانون في .الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  .  لنفس السنة36رقم بالجريدة الرسمية 
  .نقابة لمعرفة المزيد عن نشاطاتهاه ال يمكن الرجوع إلى الموقع الالكتروني لهذ 20

com.m.82cnapest.www://http/  
21
 والمنظم من قبل تنسيقية 2006  فيفري -الابتدائي والثانوي –آخرها كان الإضراب  الوطني الذي شل كل مراحل التعليم   

عترف بها مما جعل وزارة التربية تلجأ إلى القضاء لإلغاء الإضراب بحجة انه منظم من قبل لنقابات القطاع بما فيها تلك غير الم

  . التنسيقية–هيكل غير قانوني 

يمكن الرجوع إلى هذا الموقع لمعرفة تفاصيل هذه الشكوى وردود الحكومة الجزائرية وموقف المنظمة الدولية    22 
http://appelalgerie.africa-web.org  
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عت  بعد أن من 23بل حتى من حق الإضراب ،موقفها ليس من حق تكوين النقاباتتقديم تفسيرات لالجزائرية 

  .لمعترف بها وحتى تلك المعترف بهادعت إليها هذه النقابات غير اعدة إضرابات 

 بها على مستوى الهيئة بالموازاة مع الشكوى الدولية تمكنت النقابات العمالية من طرح قضية الاعتراف

 في الجزائر  الإصلاح الوطني موضوع الحريات النقابيةبفقد طرحت الكتلة النيابية لحز .الوطنية التشريعية

كما طرحت  .الحزبوتمكنت من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لم تنطلق في عملها بسبب الأزمة التي دخل فيها 

علما بان هذه . ي وممارساته في المجتمع الجزائريلة الحق النقابتي حقوق الإنسان وطنيا ودوليا مسأرابط

  corporatistes لازالت نقابات قطاعية رغم أنها ،قابيةنراف بالتعددية الالنقابات المستقلة التي نشأت مع الاعت

لكنها ذات تمثلية قوية . صحة والتربية  والإدارة العمومية كاللا تنشط  إلا في قطاع مهني واحد  في الغالب

 الذي ، في تطوير القطاع العاما مساهم يساهم الاعتراف بها ومنحها إمكانيات التطور أن تكون عاملاأنيمكن .

 فميزة هذه النقابات حتى الآن أنها تنشط في القطاع العام تحديدا الذي يعاني الكثير من المشاكل لا . فيهطتنش

  .للمواطنينيقدمها تتعلق فقط بتسييره بل كذلك بنوعية الخدمات التي 

الميزة الأخرى لهذه النقابات المهنية أنها نشأت لدى الفئات الوسطى عموما والأجيرة منها على وجه 

الدور وئات بالمجتمع والمؤسسات الرسمية مما يطرح بحدة مسألة علاقة هذه الف/ الموظفين / الخصوص 

وهو  . وعلى أكثر من صعيدبل داخل المجتمع ككل،خلال وظائفها المهنية فقط  من  ليس،الوسيط الذي تقوم به

 تدهورا كبيرا في السنوات التي عرف  كل تحسن في ظروف حياة ومعيشة هذه الفئاتأنما يجعلنا مقتنعين 

 على علاقات هذه إيجابا بما سينعكس ، يمكن أن يكون عامل مساهم في تحسن أداء هذه القطاعاتالأخيرة،

  . العام كمؤسسات وبمستوى  أدائهابالمواطنين القطاعات المهنية 

  الشراكةالنقابات بين الاعتراف و 

 سبعين نقابة على مما سمح بتكوين حوالي ،1990العمل منذ رغم الاعتراف بالنقابات العمالية ونقابات أرباب 

فتجربة  .للسلطات العمومية فإنها لم تتحول كلها إلى شريك مفاوض كطرف اجتماعي مقبول ،المستوى الوطني

ابة فلحد الساعة لازالت النق .قانونالم تعرف مشاركة كل النقابات المعترف بها رغم أهميتها الثلاثية والثنائية 

لنوع من هي النقابة الوحيدة التي تحتكر المشاركة في هذا ا.UGTAالاتحاد العام للعمال الجزائريين  .ديمةالق

 نقابات أرباب العمل والحكومة ويدرس الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التفاوض الرسمي الذي يضم

  .الخ...لخوصصة لأجور وا بما فيها قضية رفع االهامة بشكل غير منتظم حتى الآن 

أرباب العمل فقط  بل مع الحكومة و باسم العمال لا يحتكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين التفاوض الرسمي 

 العمال باختلاف المؤسسات وجتماعية والأموال المخصصة لها منالسيطرة على الخدمات الايحتكر كذلك 

                                      
 الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ل 1990 فبراير 6 ل 02-90 حق الإضراب ينظمه القانون رقم  23

  . فيفري من نفس السنة7
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بة بالحصول على امتيازات لهياكلها وإطاراتها لا تستفيد منها مما يسمح لهذه النقا ،مواقعهم وانتماءاتهم النقابية

ساعدها على احتلال مواقع اكل التنظيمية والمادية التي لا تالنقابات الأخرى التي لازالت تعاني الكثير من المش

فاوض معها التي لا يتم عادة القبول بالتالنقابات هذه . لي لنقابات أرباب العمل والحكومةالشريك والمفاوض الفع

 في القطاعات منها للوصل إلى السلم الاجتماعيمفر إلا عند لجوءها للإضرابات والاحتجاجات كوسيلة لا 

  .لتعليم العالي والإدارة العمومية كقطاعات الصحة والتربية وا،المهنية التي تتميز بحضور قوي لهذه النقابات

 رغم انقسامها الكبير وبروزها على شكل أكثر ،ثيرةنقابات أرباب العمل الك، استطاعت في السنوات الأخيرة

البروز كقوة حوار وتفاوض ليس مع ،بعد اعتماد خيار اقتصاد السوق رسميا في الجزائر ،ومن تنظيم وتجمع 

 25CGEAو  24C.P.A.الثلاثية ضمن اجتماعات   العمالية فقط بل حتى مع  النقابة-  الثنائية –الحكومة 

CNPAو
  تي لم تنتظم اجتماعاتها حتى الآن  ليتبقى الدعوة بالمبادرة لها من احتكار الحكومة هذه اللقاءات ال.26

 ضمن سلسلة من المشاورات غير  في حين يحدد جدول أعمال اللقاءات بالاتفاق المشترك المسبق.وحدها

  .بين الاطراف الاجتماعية المشاركةالرسمية 

التشاور،  ممثلة كذلك ضمن الكثير من مؤسسات ، اجتماعي العمل التي اعترف لها بمكانة شريكأربابنقابات 

كما أنها حاضرة داخل هياكل تسيير صناديق الضمان الاجتماعي .والاجتماعي الوطني الاقتصادي سكالمجل

 التي لازالت بعيدة عن الأخرى من دون شكالنقابات العمالية مما يمنحها أسبقية واضحة على المختلفة،

فالتمثيل النقابي العمالي لازال أحاديا داخل .ع باستثناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الحصول على هذا الموق

  .تنوعا الأكثر هذه المؤسسات، عكس التمثيل النقابي لأرباب العمل

لعمل كبر أرباب االجزائر،فقد نظم أالذي ظهر به أرباب العمل في ،  المطلبيزيادة على الشكل النقابي

 Leمنتدى أنفسهم على شكل )  عامل 128000 رب عمل في مختلف القطاعات يشغلون 120 ( الجزائريين

Forum des Chefs d’Entreprises.  انه يضم زيادة على 2000ميزة هذا المنتدى الذي ظهر للوجود في سنة 

م طابعه هذا المنتدى ورغ .للدولة كذلك القطاع العمومي التابع تالخاص، مؤسسالقطاع  المالكين ل عملأرباب

 إلا انه تمكن من التحول إلى فضاء للحوار ،غير النقابي الذي لم يسمح له بحضور اجتماعات الثنائية والثلاثية

 .شرة موضوع الإصلاحات الاقتصاديةوالاجتماعية التي تهم مبا 27والنقاش حول العديد من المسائل الاقتصادية

  المنتدى نشأأ ، لصالح المؤسسة الاقتصاديةم بها المنتدىلهذا الغرض وزيادة على الندوات والدراسات التي يقو

 استعمل من خلاله المنتدى الكثير ،للتشاور والحوار الدائمين  كمجال جديد وإضافي، ا مرصد200 في سنة 

ئل الإصلاح الاقتصادي من المؤهلات الاقتصادية للقيام بدراسات واقتراح عديد الدراسات حول مسا

وغيرها من مسائل الإصلاح اعتمادا على أرقام لة الاقتصادي في ضل اقتصاد السوق  ودور الدوكالخصخصة،

و الحكومة او النقابات العمالية أ – ليست بالضرورة تلك التي تعتمدها الأطراف الاجتماعية الأخرى ،وتحاليل

  .الخ...حتى الهيئات المالية الدولية

                                      
24
 C.P.A .CONFEDERATION  PATRONNAL ALGERIENNE  

25
 CGEA .CONFEDERATION  GENERALE DES  ENTRPRNEURS  ALGERIENS  

26 CNPA . CONFEDRATION NATIONAL  DU PATRONAT ALGERIEN.  
27
 http://www.fce-dz.org/ 
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   كثيرةمواطن وحيد وهياكل 

  

ن الثقافة السياسية الرسمية فأ ،1996المعدل في  ،1989دستور في ة السياسية التي رغم الاعتراف بالتعددي

 .وا جماعات منظمة أو مؤسسات ممثلة مواطنين كان،استمرت في رفض استقلالية الفاعلين الاجتماعيينالسائدة 

ستمر في لهذه المؤسسات أكيف أن المجتمع الجزائري الذي عرف عملية تكوين واسعة  ،وهو ما قد يفسر

وهو ما يؤكده هذا التفريغ لمدة  ،ها عند المطالبة بأموره الحياتية وفي علاقاته بالمؤسسات الرسميةعبير خارجتال

28 سنة لالأشكال خلاسنة لأهم الأحداث التي عاشتها الجزائر في ميدان المطالبة المختلفة 
 من خلال ما 2003

ن هذه الاحتجاجات إلا إذا عتتكلم  علما بان الجريدة عادة لا .ة الخبر اليومية الصادرة بالعربيتكلمت عنه جريدة

  . قابل للتسويقإعلامي موضوع إلىتتحول ل   ودامت لوقت معيننسبياأخذت حجما كبيرا 

  يمكن تصنيفهايالخبر، والت احتجاج خلال هذه السنة حسب التغطية التي قامت بها يومية 128عرفت الجزائر 

 %9.4والمسيرة  %14.84 والاعتصام %23.43 والتجمع %46 لإضرابا أساسية أشكال خمس ىإل

 ولايات التراب الوطني تقريبا فالمختلفة، نصالأشكال الاحتجاجية هذه   وقد مست.%6.25والمظاهرة 

 نصف هذه العاصمة لوحدهاالجزائر  احتلت  ).48 ولاية من مجوع 22(البلاد موزعة على مختلف مناطق 

في . %23.43ربع ما تبقى تقريبا  ، في حين احتلت ولاية تيزي وزو.% 43.75تقريبا الأشكال الاحتجاجية 

 .حين تتوزع الباقي منها على الكثير من ولايات التراب الوطني الأخرى

من المشاكل المطروحة من خلال هذه الاحتجاجات  %87.49 أن ،هو من غيره في هذا التحليل أكثرما يهنا 

 المياه وتعبيد والبطالة وتوزيعبأمور الحياة اليومية كالسكن و لاجتماعي اقتصادي الاعلاقة بالوضع هي ذات

طاع العمومي  القأداءمطالب تطرح بحدة مسألة  .الخ...والتعليميةالطرقات والاستفادة من الخدمات الصحية 

منظمة  طرق أخرىرة المواطنين عل التدخل لإصلاحه ب قدمدوع القطاعات،الذي لازال يسيطر على هذه 

  . إليها على شكل احتجاجات تلك التي لجئواوهادئة  قبل 

القطاع العام الصناعي  بمهن وفئات مهنية محددة وعلاقاتها ارتباط هذه الاحتجاجات بيتأكد مرة أخرى

 كأساتذة  من هذه الأشكال الاحتجاجية المختلفة تقوم بها فئات مهنية محددة%67.68والخدماتي أذا عرفنا أن

عمال القطاع الصناعي العام الذي يعرف أزمة تسيير واضحة وعدم قدرة على  وبمختلف أطوارهالتعليم 

  .عدم القدرة على تسديد أجور عمالهالخروج من أزمته وصلت في العديدة من المرات إلى 

أحياء  سكان و ،كسكان قرى أنون جماعيا يقوم بها المواط )% 28.46(أن  جهة أخرى نليبين التفريغ م

بالطبع هذه الحركات الاحتجاجية نجدها أكثر  .29لف وضعياتهم الاجتماعية وأعمارهم وحتى جنسهمبمخت

                                      
 شهادة الليسانس في مذكرة لنيل.تحليل محتوى جريدة الخبر – 2003واقع الحركة الاحتجاجية في الجزائر لعام .راشدي رشيد 28

  .2005/2006السنة الجامعية  .جامعة الجزائر/.سم علم الاجتماع ق .علم الاجتماع
لمرأة لازالت ضعيفة الحضور داخل هذه الحركات رغم بداية بروزها في حالة الحركات الاحتجاجية الواسعة التي تقوم بها ا29

كما  .الحضريية الطرقات وتسيير الفضاء أحياء او قرى من اجل مطالب اجتماعية متعلقة بإطار الحياة العام كمسألة الماء ونوع

أن بعض أشكال الاحتجاجات التي تنظمها بعض النقابات المتواجدة بقطاعات مهنية تتميز بحضور المرأة كما هو حال التربية أو 

  .الصحة يمكن أن تظهر فيها المرأة كفاعل
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 ،دون أن يعني ذلك اختفائها كلية خارج هذه الفضاءات الحضرية .بالمدن الكبرى حضورا في الأحياء الشعبية

 مما يعني أننا ،عض الحالاتلأننا نجد أن فئات أخرى مثل التجار والطلبة والفلاحون وراء هذه الحركات في ب

 التي يتعامل انتشار المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية .لدى مختلف الفئات بدرجات متفاوتةأمام انتشار واسع 

 تعبر ،وهي تعيش أزمة أداء نوعيا وكميا ،الثانوية والمستشفى ومقر البلديةكالمدرسة و ،معها المواطن يوميا

 فيها المواطن إلى أشكال من العنف تصل إلى نصف حتجاجية التي يلجأهذه الحركات الاعنها ولو جزئيا 

 .% 48.4الحالات الاحتجاجية تقريبا 

من % 64.5ففي .والاجتماعيةر من الرمزية وله علاقة مباشرة بأداء هذه المؤسسات الاقتصادية يعنف فيه الكث

مية كالبنوك والبلديات والمؤسسات يحصل بمناسبة هذه الاحتجاجات تخريب لأملاك عمو ،المسجلةالحالات 

  تقريبا  ليكتفي المواطنون برشق قوات الأمن والدرك  بالحجارة في نصف حالات الاحتجاج .الإدارية المختلفة

 الشكل الأكثر عنفا يتمثل في حرق المؤسسات والإدارات المختلفة كمقرات البلديات بنسبةليبقى  .24.19%

  .% 12.29تقريبا الربع 

 لم )حالة128( موع الكلي للأشكال الاحتجاجية المختلفة التي سجلتها يومية الخبر خلال هذه السنةمن المج

فلم يسجل تدخل إلا  . فقط%28.90 حالة وهو ما يعادل37 في أحزاب إلاو  جمعيات أنقابات،نسجل تدخل 

زائر، علما بان هذه الحركات جمعيتين اثنتين من المجموع الكلي للجمعيات الوطنية والمحلية التي تزخر بها الج

ير  بتمركز كبزو المعروفتينالاحتجاجية تحصل في المناطق الحضرية الكبرى كالجزائر العاصمة وتيزي و

الحركات ة طول السنة وفي كل هذه الأحزاب التي لم تتدخل ولو مرة واحدحتى فيهما للجمعيات والنقابات و

 - حركة العروش وتنسيقياتها –حتى بعض التنظيمات التقليدية لتبقى النقابات المختلفة و. هذا التفريغ بحس

 الاقتصادية الاجتماعية  المختلفةعلى رأس المتدخلين أثناء هذه الحركات كوسائط للتفاوض أو طرح المشاكل 

  . قبليابعديا في الغالب وليس

كوسيط  خاصة المناطق الداخليةالتي عادت إلى  ، العروش، القبائل، الأعيان–هذه الأشكال التنظيمية التقليدية 

السلم  بل حتى في حالة الهدوء و،بين المواطن والإدارة العمومية ليس في حالة الاضطرابات الاجتماعية فقط

 علما بان .، النقابة والجمعيةطة مثل الحزب التنظيمات الحديثة للوساعن عدم قدرة كتعبير جزئي ،الاجتماعيين 

فقد أحيا .تنظيمات للاحتماء بها لا يعود إليها كمؤسسات فارغة من دون محتوى المواطن الذي يلجأ إلى هذه ال

 "العائلات الشريفة" فعاد الكلام عن ، بتأييد رسمي في بعض الأحيان بقيمها ومفاهيمها،ذه المؤسساتالمواطن ه

 .   في الغالبلتقوية انتماءات ما قبل وطنية ،"الأعيان"و"الزاوية "و

أمام حركات احتجاجية في حالة خام  نا نجد أنفسنا لتي يمكن الحديث عنها في هذا الصدد أنفالخلاصة الجزئية ا

صلة بالوضع الاقتصادي ذات  ،نشغالاتهم اليومية في ميادين عدةيا للتعبير عن ا جماعيلجأ لها المواطنون

 الجمعوية والنقابية للوسائط غياب واضح أمام أننا ، وفيما يخص موضوع الدراسة من هذاالأهم. والاجتماعي

 الاستعانة بهذه دون ،إلى التعبير المباشر، فالمواطنون يلجئون ية في التعبير عن هذه الانشغالاتوالحزب

 فهم يبدون في حالة عزلة ومن دون أي حماية او وسائط عندما يقومون بتقديم مطالبهم  ،الوسائط الغائبة

  .تميز بأزمات خانقة ومن كل نوعملالمتعددة في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي ا
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  ؟تمهي مطلوبة وأين ت هل ، مشاركة المواطن

  

وجماعيا يبادر بطرح مشاكله وانشغالاته بهذا الشكل الذي تعرفنا على بعض ملامحه /إذا كان المواطن فرديا أو

 زائر العديد منوخلال هذه الفترة التي تعرف فيها الج ،2003الخبر لسنة من خلال التفريغ السنوي لجريدة 

العديد  بتكوين 1999 منذ وصوله إلى الرئاسة بعد مبادرة الرئيس بوتفليقة الإصلاحات مست الدولة ومؤسساتها

كلجنة إصلاح هياكل الدولة واللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التعليمية ولجنة تعديل  القطاعية ،من اللجان 

الحركة ر على تركيبتها الخبير والمتخصص وغابت عنها لجان سيط. ولجنة إصلاح العدالة قانون الأسرة

   .الجمعوية والنقابات

 في  تاريخيا العمومي المسيطر مست كذلك  القطاع الاقتصادي الصناعي والخدماتي  وخصخصةإصلاحات

 في هذه  من قبل المؤسسات الرسمية لإبداء الرأي والمشاركة مطلوبة ومحبذةفهل مشاركة المواطن  .الجزائر

و جماعة بالاتصال بالمؤسسات الرسمية العامة لإبلاغ /وهل يبادر هو كمواطن فردا أو ؟لمشاريع والسيروراتا

؟ وهل هناك قوانين ومؤسسات يحصل تخاذ قرار ما يتعلق بالشأن العامرأيه والمساهمة في الاستشارات عند ا

ؤطر  وهل هناك قوانين ت؟ومي الرسميو المرفق العمأبين المواطن والمؤسسة  اللقاء المشتركفيها مثل هذا 

   ؟مثل هذه الاستشارة ومؤسساتها

  

   وسبر الآراء  الأحاديةبين الاستفتاءات :واطنالم

  

 ،الجزائرفي حالة  بالمواطن الأمر عندما يتعلق ، للوهلة الأولى قد يكون بالنفي،الأسئلة عن مثل هذه الإجابة

 بمبادرة من رئيس  التي تم اللجوء لها أكثر من مرة الشعبيةالاستفتاءات المشاركة في تجربةتاريخيا كانت 

و المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة  أ-1996- 1989- عند تعديل الدستور كما حصل  ،الجمهورية

 وهما النصان اللذان اقترحا مجموعة من 1999سبتمبر /وقبله ميثاق الوئام المدني 2005سبتمبر /الوطنية 

تها الجزائر  للكثير من المعضلات المرتبطة بحالة العنف التي عرفكحلول ،ية والسياسيةالإجراءات  القانون

  .الخ... الإرهاب المجوعات المسلحة والمخطوفين وضحايا كقضية  ،خلال عقد التسعينيات

 حتى الآن عندما تعلق الأمر بقضية ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنيةله الاستفتاء الذي تم رفض اللجوء 

لأحزاب   في منطقة القبائل وقبلها ا2001العروش منذ بروزها في /ورسمية كما طالبت بذلك حركة المواطنة 

دون بمبادرة من رئيس الجمهورية 2002ون الحل تعديلا لديباجة الدستور ليك .السياسية الأمازيغية خاصة

 الرسمية وغير الرسمية السياسيةوهددت به بعض القوى ،كة الذي رفضته الحرالمرور على الاستفتاء الوطني

  .يالأمازيغ اللغوي  المعادية للمطلب

 طرح استشارة للمواطنين عند كوسيلة  له اللجوء- العمالحزب - الاستفتاء الذي طالبت بعض القوى السياسية 

استفتاءات شعبية تميزت بسيطرة الخطاب  .ه دون أن تتمكن من انتزاع2005مسألة قانون المحروقات الجديد 

–التلفزيون وحتى الإذاعة جزئيا - الرسمي الأحادي على وسائل الإعلام والثقيل منها على وجه الخصوص
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 نللاستفتاء، وإعلاوعدم السماح للمعارضين وحتى المتحفظين من تقديم وجهات نظرهم في القضايا المطروحة 

  .30عاليتينرسمي عن نسب موافقة ومشاركة 

لجأت  ،ةتي يشارك فيها المواطن الفرد للتعبير عن رأيه من القضايا المطروحالزيادة على الاستفتاءات الشعبية 

كل المناسبات الانتخابية في  من مؤسسات بحثية وطنية المؤسسات الرسمية إلى طلب إجراء سبر أراء

ت ي معطيات بق. لمعرفة أراء المواطنين قبل إجراء الانتخابات، منذ الإعلان عن التعددية السياسية،31الهامة

 رغم أهميتها، الانتخابية شيئا ولا الأحزاب المشاركة في العملية تحت طائل السرية ولم يعرف عنها المواطن

خابات وما قد يفرز ذلك من في المساعدة على رفع الشكوك التي حامت أكثر من مرة حول مصداقية الانت

ها نتائج سبر الآراء لو تم ن أن تثير مع النقاشات التي كان يمك32كبر للمؤسسات ونظرة المواطن لها شرعية أ

 الصناعية العموميةكذلك أمور حياتية مختلفة حاولت من خلالها المؤسسات سبر الآراء الذي مس  .نشرها

 والتلفزيون  الإذاعة على غرار مؤسسات درجة رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمهامعرفةوالخدماتية 

سبر أراء لم تعرف نتائجها رواجا كبيرا بين المستفيدين من ...جتماعيوالماء وتوزيع الكهرباء والضمان الا

قلة  . رغم تمويلها من المال العموميومموليها لتبقى الاستفادة منها حكرا على طالبيها المقدمة،هذه الخدمات 

المتخصصة في هذا ضعف حضور المؤسسات العلمية  التي قد تفسر كذلك نتيجة اللجوء إلى سبر الآراء

 ليس في ميدان عمليات ميدان وضعف التنافس بين المؤسسات والمراكز القليلة التي تحتكر السوق الجزائرية ال

 عليها ومدى سهولة الحصولسبر الآراء بل كذلك  عندما يتعلق الأمر بالمعطيات الإحصائية من كل نوع 

المتنوعة ذات  الإحصائية ومات والمعلمجتمع أصبح أكثر توقانا للمعطياتفي  .بالنسبة للمواطن والمؤسسة

 المعلومات إنتاجفي المقابل نجد أن .  بعد دخول مرحلة التعددية السياسية وبوادر اقتصاد السوق المصداقية

  .33 القطاع العاماحتكار مؤسسات من  الآنلازال حتى وتوزيعها الإحصائية

  

  

  

                                      
  .يها والمعترضون ونسب المشاركة فيها ونسبة الموافقون عل1962/2006انظر قائمة الاستفتاءات التي عرفتها الجزائر  30
في الانتخابات  أن سبر الآراء ،يمكن أن يؤثر بطريقة مباشرة على صاحب القرار كما حصل -1991-تبن من التجربة 31

فقد اقتنع رئيسا الجمهورية والحكومة  بنتائج سبر أراء سري قسم نتائج الانتخابات إلى الثلث بين الجبهة  .التشريعية الملغاة

 التي بقت رير والمستقلين مما شجع الحكومة على إجراء انتخابات ليتبين فيما بعد عدم صدقية هذه التوقعاتالإسلامية وجبهة التح

  . سرية وذات تداول محدود

 
الموجود تحت وصاية /صنياب / انظر قائمة سبر الآراء التي قام بانجازها المركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية 32

  dz.com.ceneap.www://httpوزارة الداخلية  
 المنتجة للمعطيات الإحصائية الديوان الوطني للإحصائيات الذي يمكن الرجوع إلى موقعه ة على رأس المؤسسات العمومي 33

 dz.ons.www: الالكتروني
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  ي مشاركة مؤجلة للمواطن والمجتمع المدن :الإحصائياتإنتاج وتوزيع 

  

 الرسمي ل التقليل من وضعية شبه الاحتكار قد حاو34 لابد من التذكير أن المشرع الجزائريفي هذا الإطار

 وتوجيه الهيئات الوطنية للإنتاج وتوزيع  بمراقبةممجلس وطني للإحصاء يقو تأسيس اقتراح هذه من خلال 

 من النص 12 المادة في حين تحدد. 15المادة و من ينوب عنه  أبالإحصاء الوزير المكلف يرأسهالإحصائيات 

   .التاليشكل  صلاحيات المجلس ومهامه بالالقانوني

  :مجلس وطني للإحصاء ويكلف بما يليينشأ : 12المادة 

 يعرب عن أرائه وتوصياته في السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي التي تحددها الحكومة  •

 أنل الإحصائية المقررة للتنمية التي من شانها يعد ويقترح برنامجا يشتمل على التحقيقات والأشغا •

 .هوكيفيات برنامج تنفيذه بالإحصاء وتحدد للوزير المكلف الإحصائيتفيد التسجيل 

 المنظومة أجهزة الذي تقرره الحكومة على تكفل الإحصائي البرنامج الوطني إطاريسهر في  •

 الرئيسييناحتياجات المستعملين  تكفلا صحيحا بأعلاه 11 كما هي محددة في المادة الإحصائية

 .الإحصائيةللمعلومات 

 وعلى احترام الإحصائي المهنة ويسهر على تقديم الضمان الفعلي للسر أخلاقياتيعد قانون  •

 . واستعمال المناهج الثابتة علمياالإحصائيالالتزام 

 .راءوأخيرا يشارك في إعداد تنظيم الإعلام الإحصائي لاسيما عن طريق الإعراب عن الآ •

 من نفس القانون انه يجب على أجهزة منظومة الإعلام الإحصائي المنصوص عليها في 13لتضيف المادة 

جال المدونات  والرموز  أعلاه أن تمتثل لأراء المجلس الوطني للإحصاء وتوصياته لاسيما في  م11المادة 

  . الإحصائية

  : تحددها كالأتي من نفس النص القانوني14أما عن تركيبة المجلس فالمادة 

 .العمومية والمؤسسات تيضم المجلس الوطني للإحصاء ممثلين توكلهم قانونا الإدارا •

 .عيات ذات الطابع النقابي والمهنيالجم •

  .الجمعيات ذات الطابع الثقافي والعلمي •

  .الجامعات •

و باهتمامها بالمسائل ذات الطابع الاقتصادي صيات معترف بكفاءاتها في المجال أشخ •

 .لاجتماعيوا

يحدد عدد أعضاء المجلس الوطني للإحصاء وصفتهم وطريقة تعيينهم على أساس المهارة التقنية  •

 .والخبرة الطويلة في مجالي الحياة الاقتصادية والاجتماعية

  .المجلستوضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم الذي يحدد في نفس الوقت كيفية عمل 

                                      
  1994 لسنة 3 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 15/01/94 المؤرخ في 01-94المرسوم التشريعي رقم 34

http://www.joradp.dz 
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مما لم يساعد يذي لم يصدر حتى الآن مما لم يسمح بتنصيب المجلس لحد الساعة  القانون التنفأنما يؤسف له 

 خاصة عندما ءحتما على منح مصداقية اكبر للمعطيات الإحصائية التي تقدمها المؤسسات العمومية للإحصا

  .  الخ...يتعلق الأمر بمواضيع ذات حساسية ومجال للاختلاف كما هو شأن نسب البطالة والنمو

  

  جارب الاستماع إلى المواطن واستشارتهبعض ت

  

 المستهلك ما قامت به أكثر من مرة مؤسسة سونلغاز –من جملة التجارب الناجحة في ميدان استشارة المواطن 

SONELGAZعامل 20000بعدد عمال يناهز  الوحيدة للغاز والكهرباء في الجزائر  المنتجة والموزعة 

القطاع التي –المؤسسة  .الطبيعي للغاز 1.6مليونع الكهرباء و مليون في قطا5.1 يصل إلىوعدد زبائن

تفكير فرضت عليها شروط اقتصاد السوق الجديدة التكيف بسرعة للحفاظ على مكانتها في السوق الجزائرية وال

ضمن هذا الإطار وأمام العديد من الصعوبات المرتبطة بالتسيير اليومي لشبكاتها  .في الاستثمار خارج الجزائر

لجأت ،لتحسين علاقاتها مع زبائنها ومعرفة حاجياتهم وتقييمهم للخدمات المقدمة في ميداني الغاز والكهرباء و

عموميين  - شركات  - عائلات – مع زبائنهاfocus المباشر الفردي والجماعي  الاتصال سونلغاز إلى تقنية

سات والتحاليل للسكان بالتعاون مع المركز الوطني للدراالتجارية من خلال شبكتها  - وخواص 

  وتحسينر المؤسسةلإدراجها ضمن إستراتيجية تطو للتعرف عن مطالبهم بكل تنوعها CENEAPوالتنمية

 وشملت الجهة الوسطى من البلاد ومست  2000التجربة التي انطلقت منذ سنة . الخدمات المقدمة للزبائننوعية 

  35. عائلة وزبون1500عينة مكونة من 

 التي تحاول إشراك المواطن في إصلاح المؤسسات ونوعية الخدمات التي تقدمها لا تقتصر مثل هذه التجارب

 وصاية وزارة  تحتفمؤسسات الخدمات الاجتماعية  ،كما هو مؤسسة سونلغازعلى القطاع الصناعي العمومي 

 وطني للتقاعد، الصندوق الcnas تماعي الصندوق الوطني للضمان الاج– المختلفةالعمل والضمان الاجتماعي 

cnr الصندوق الوطني لغير الأجراء ،casnosمين على البطالة تأ، الصندوق الوطني للcnac....جأت ل 36الخ

هي الأخرى في السنوات الأخرى وتحت ضغط نفس الظروف والتحديات إلى نفس أشكال التقرب من المواطن 

يتم .استفادة مختلف المتعاملين منها تسهيل بهدف تحسينها و مدى تقييمه للخدمات التي تقدمها الزبون لقياس–

 يعرفها المجتمع ي، الاجتماعية والديموغرافية التاديةتحولات الاقتصالاللجوء إلى هذه التقنيات في ضل  

                                      
 من رقم أعمالها نتيجة عدم تسديد بعض زائناها لمستحقاتهم من استهلاك ةقدرت سونلغاز خسائرها  بحوالي عشرين بالمائ 35

 وما الوضع الأمني الذي عرفته الجزائرعدة أسباب أحصتها المؤسسة لتفسير الوضع  من بينها ظروف . 2004الكهرباء والغاز 

 والبناء الفوضوي وتوزيع سكنات جماعية على أصحابها دون الانتهاء من عمليات ربطها بشبكة الغز سمته بقلة الحس المدني

   .والكهرباء مما يفرض على أصحابها القيام بعمليات توصيل للغاز والكهرباء بطريقة غير قانونية
ضمان الاجتماعي في موقع الوزارة  يمكن العودة إلى قائمة المؤسسات الاجتماعية المختلفة تحت وصاية وزارة العمل وال36

  htm.caisse/dz.gov.mtss.www://httpالالكتروني   
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وتفكك العلاقات العائلية على التقاعد المبكر للعمال والإطارات كتسريح العمال والإحالة المبكرة  ،الجزائري

في جو أزمة الخ ..السائد تاريخيا الجماعي "النحن"جزئيا على حساب  الفردي " الأنا"وحتى نوع من ظهور 

  .ؤسسات الضمان الاجتماعي المختلفة خدمات م الطلب علىت من حدة زاداقتصادية واجتماعية خانقة 

  المواطنالاستقبال والاستماع والاتصال بيا انطلقت في القطاع ضمن هذا السياق تجربة خلاالتي التجارب من 

« Accès »    التي تختصر تحت اسم خلايا الاستماع cellule d’écoute مقر الوزارة وأغلب  المتواجدة في

–هذه الخلايا التي تتوفر على وسائل اتصال عصرية كالتلفون  .ات قطاع العمل والضمان الاجتماعيمؤسس

قوم بها مع زبائن المؤسسة كأفراد،  لتسهيل الأعمال التي توالفاكس وموقع الكتروني - خط اخضر مجاني 

بغية الوصول إلى فعالية  .والمواطنون هذه المرافق العمومية للعلاقات بينومجتمع مدني ترشيدا عائلات 

مست القائمين عليها  ظفين لجأت الوزارة والمؤسسات التابعة لها إلى عمليات تكوين للمولهذه الخلايا قصوى 

التي عرفتها مؤسسة médiateur  تي اعتمدت على تجربة الوسيط التجربة ال. موظف288حتى الآن 

تفاوت في تقدم   –حسب معاينتنا المباشرة  للتجربة  – مما قد يفسر 37الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

التجربة المستمدة من برنامج الحكومة والفصل   .داخل نفس القطاعوانجازات التجربة بين مؤسسة وأخرى 

 تنتظر في الأسابيع القادمة 38 وتحسين خدماته الإصلاحات في  القطاع العام ذي يتحدث عنالثاني منه ال

 .ور النصوص القانونية المنظمة لهاصد

  

ضعيفةمشاركة ....البلدية   

  

 ،حتى الآنسبر الآراء السرية عمليات  ووالاستفتاءاتبكل ما حام حولها من شكوك  ،الانتخابات الدوريةخارج 

 في إبداء الرأي والمساهمة في قضايا  المشاركة فيكبيرةبلا حظوظ  فعلية الفرد الجزائري ن المواطنجد  أن 

المتعلقة بإصلاح تلك  قضايا التسيير اليومي أوب الأمر تعلق ،ومحاولات إصلاح القطاع العامالشأن العام 

عض التجارب التي لازالت في نينا بإذا استث .لخدماتية ذات العلاقة اليومية بهمؤسسات الاقتصادية اأوضاع ال

  .عض القطاعات الصناعية والخدماتيةعلى مستوى بوالتدعيم طور الانطلاقة 

 39نجد أن القانون ،محليا المواطن  يمكن أن يتصل بها، هيئة عامةذنا مؤسسة البلدية باعتبارها أولفإذا أخ

نه لا يقنن الطريقة التي  فإ،البلدي مداولات المجلس الشعبي مح له نظريا بإمكانية حضور جلسات يسورغم انه

 حيث الحقوق ن لا ينظم عملية مشاركة المواطن في هذه المداولات م،كما أن نفس القانون ،تم بها الحضوري

أكثر من ذلك فالمجلس يمكن أن يلغي هذا الحضور باعتماد الاجتماعات المغلقة كما جاء في المادة  .والواجبات

                                      
   انظر الموقع الالكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 37

http://www.cnas.org.dz/ 
  :  ضمن الموقع الرسمي التالي14 انظر الفصل الثاني من برنامج الحكومة  ص 38

htm.gouvernement/dz.gov.cg.www://http        
كومة الجريدة الرسمية  للأمانة العامة للحالله في موقع  الذي يمكن العودة 1990 ابريل 7 المؤرخ في 90/08 القانون رقم 39

  . والفرنسيةباللغتين العربية
http://www.joradp.dz/ 
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 علما بان التجربة .بهاكنه أن يطرد أي مواطن من الجلسة في حالة الإخلال مكما ي .البلدية من قانون 19

للمواطنين في  مشاركة كثيفة عنها بشكل يعرف مل نشأتها، الجزائر ومنذ البلدية فيالعملية للمجالس الشعبية 

  .البلديجلسات المجلس الشعبي 

 مداولة في جلسة مغلقة في الحالتين يقرر التكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ويمكنه أن :19المادة 

  :التاليتين

   .فحص حالات المنتخبين الانضباطية -

 .من والمحافظة على النظام العموميفحص المسائل المرتبطة بالأ -

 أن يطرد كل شخص غير منتخب يخل ه، ويمكنالجلساتيحافظ رئيس الجلسة على النظام في  -

   .إنذارهبسير المداولات بعد 

الوحيد المقنن هو الحصول على نسخ من مداولات المجلس الشعبي " المشاركة"كل ليبقى ش -

ن نفس م 22 و21كما جاء في المادتين  .كمعلقاتو قراءتها  أةالبلدي ثمانية أيام بعد المداول

  .البلدياتقانون 

ي البلدي يعلق محضر المداولة في المكان المخصص لإعلام المواطنين في مقر المجلس الشعب :21المادة 

   .خلال الأيام الثمانية التي تلي انعقاد الجلسة

                   يحق لأي شخص طبيعي او معنوي أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات : 22المادة 

            .ات وان يأخذ نسخة منها على نفقتهالمجلس الشعبي البلدي والقرار

  .ق هذا الإجراءتتكفل المصالح البلدية المعنية بتطبي

 بالإضافة إلى ما نصت عليه هذه المواد إلا انتظار أيام استقبال رئيس المجلس الشعبي المواطن الذي لا يبقى له

السكن والمساعدات محور بنسبة عالية منها حول قضيتي تتلطرح مشاكله التي  ،40البلدي الأسبوعية

وهي الانشغالات التي لا  .تماعي في السنوات الأخيرةضع الاجبعد التدهور الكبير الذي عرفه الو ،الاجتماعية

 تعرفه  الصعب الذي الوضع الماليء، جرايستطيع رئيس المجلس الشعبي التدخل لحلها إلا نادرا وكاستثناء

 هذا الوضع الذي يؤدي إلى تشنج  .41 هذه الميادينصلاحياتها أصلا فيوضعف على المستوى الوطني البلديات 

ت ما ترتب عن التعددية الحزبية والصراعاالمواطنين والمجالس المنتخبة التي زادها تعقيدا في العلاقات بين 

  التيالأحزاب .الأحيان إلى شلل شبه كلي للمجالسر من  مما أدى في الكثي،لتي ولدتها بين المنتخبين أنفسهما

منها المستوى العلمي لية مواقع السلطة المحنخب بمواصفات محددة لترشيحها إلى " تخصيص "تعودت على

لدرجة أن الأحزاب لازالت ترشح  .االتسيير لديهوضعف مؤهلات و المتوسط في أحسن الأحوال الضعيف أ

                                      
بما فيهم النساء والكبار في / الخامسة والسادسة صباحا / ، عادة ما ينهض المواطنون صباحا باكرا  في البلديات الشعبية المكتظة40

 ادة إلا في حدودالسن لحجز أماكنهم في طابور الاستقبال الطويل للظفر بإمكانية الاستقبال من قبل رئيس المجلس التي لا تبدأ ع

  .استقبال المتنقلين لمقر البلدية مما يستحيل معه التاسعة لتنتهي قبل الثانية عشر
 انظر قانون البلدية الذي يعطي صلاحيات واسعة جدا للوالي ووزير الداخلية تصل إلى حل المجلس نفسه ومراقبة ميزانيته 41

  الخ ...
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ا لم م م،الأميين من مناضليها لتبوء موقع رئيس المجلس الشعبي البلدي خاصة في الولايات الريفية الداخلية

  .42على تحسن تسيير المجالس الشعبية البلدية قطعا يساعد 

 المجالس فقد حلت .ها في بدايتها أول انتكاسة ل،رية التعددية على المستوى المحليالتجربة الجزائعرفت 

 في جو الأزمة التي عرفتها 1992الشعبية المحلية بعد سيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ على أغلبيتها  في بداية 

 .تعددي من جديد التاريخ العودة للمسار الانتخابي ،1997لها مندوبيات تنفيذية لغاية  بدالجزائرية لتنصب

في  التي قاطعتها 2002الانتخابات المحلية التي تم التشكيك في مصداقية نتائجها عكس تلك التي جرت في سنة 

 / سنوات بعدا ثلاثجزئيإعادتها  ما فرض مالتحديد،بعض الأحزاب في منطقة القبائل على وجه المقابل 

  .2005سبتمبر 

يسمعون يوميا الذين  43نني كثيرا في صورة المنتخب المحلي في أعين أغلبية المواطلم تحسن التجربة التعددية

 وسوء التسيير للمرفق العمومي من الحالات الاختلاس عن الكثير  المستقلةتقريبا على صفحات الجرائد

   .وصلت الكثير من منها إلى العدالةقضايا  ،ةفي السنوات الأخير المواطنينومصالح 

  وحتى إمكانية المساهمة في الإصلاحات المختلفة للإدارةكة في إبداء الرأيإمكانيات المواطن للمشار

 كبر عندما يقرر هذا المواطن الانخراط في جمعية او نقابةستكون أ والاستماع له ومؤسسات الخدمة العمومية 

ركة الأكبر فهل يعني أن هذه المشا .كمواطن فرد او جماعة من دون هيكلة مؤسساتية" ة المشارك "بالمقارنة مع

؟ بمعنى أن مشاركة المواطن المهيكل في جمعية او نقابة ستسمح له بالانتقال إلى هي مشاركة أحسن نوعيا

 واضحة وانه يملك عل هذا المستوى مؤسسات قانونية والمطلوبة عةصاحب الكلمة المسموموقع الشريك 

الرسمية  تحدد صلاحياته ومجال تدخله بالمقارنة مع الأطراف الصلاحيات كأطر لهذا التشاور وهذه المشاركة

من خلال هذه الحالات الثلاث التي اخترناها  بتفصيل أكبر ؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه المقابلة الأخرى

 بعد ،النقابية على المستوى المحلي والمركزيلدراسة مشاركة المجتمع المدني من خلال مؤسساته الجمعوية و

 يعرفها القطاع الصناعي العمومي من خلال حالة ، حاولت إشراك المواطنأن تعرفنا على تلك التجارب التي

   .بقطاع العمل والضمان الاجتماعيخلال تجربة خلايا الاستماع  مؤسسة سونلغاز والقطاع الخدماتي من

  

  

  

                                      
 الذي نزل للترشيح للوصول إلى -حسب علمنا -يم العالي الأسبق هو الوزير الوحيد عبد الحميد ابركان أستاذ الطب ووزير التعل 42

انظر دراستنا حول الانتخابات المحلية  وما .  تحت راية جبهة التحرير 1997موقع رئيس بلدية الخروب بولاية قسنطينة في سنة 

  أفرزته من نخب محلية المنشورة ضمن المؤلف الجماعي 

  2004الجزائر  .دار القصبة للنشر.تماع والمجتمع لم الاجع .عبد القادر لقجع
43
، مضايقات كثيرة وحتى والسجن لتعرضه في أغانيه إلى بولاية  الشلف" عزالدين"هو حال عاش أكثر من مطرب شعبي كما   

 2005لنفس السبب   كما تعرض مراسل جريدة اليوم الوطنية والناشط في حقوق الإنسان إلى السجن.الفساد على المستوى المحلي 

 الاقتصادي على الحدود   الحدودية المعروفة بنشاط  سكانهاراسل جريدة الوطن في ولاية تبسة، كما انتحر مفي ولاية الجلفة

  .2004بعد تعرضه للضرب وكتاباته حول الفساد المحلي بالولاية ،الشرقية
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  فة بالنظافة، الطمأنينة العمومية وحماية البيئةتجربة لجنة التنسيق المكل

  

 ينشأ بموجبه لجنة تنسيق مكلفة 44 بادر باتخاذ قراربعد تعيين الوالي الجديد للعاصمة و2004في سبتمبر 

ة هذه التجربة المحلي. وحماية البيئة على مستوى الولاية، الدائرة الإدارية والبلدية، الطمأنينة العمومية ةبالنظاف

بعض كتجربة داخل بعض البلديات قبل هذا التاريخ كمبادرة عمل مشترك بين كانت قد انطلقت في الواقع التي 

قبل أن تقنن بهذا الشكل الذي ظهرت به بعد توسيعها  ،لجمعيات النشطة في ميادين البيئةرؤساء البلديات وا

عمم على ولايات أخرى في ا أن تتجربة يمكن نظري .لى مستوى ولاية العاصمة حتى الآن عللدوائر والولاية

على أكثر من  بعد التدهور الكبير الذي عرفته أوضاع العاصمة هذه التجربة انطلقتعلما بأن  .المستقبل

  .صعيد

  The Economistعن نتائج دراسة قامت بها مجلة  45 تكلمت الصحافة الجزائرية في نهاية السنة الماضيةفقد

تلك  ة وي، الصحة والبيئيالعالم واعتمادا عل حزمة من المؤشرات الثقافية مدن  مقارنة بين البريطانية حول

حت مننتائج هذه المقارنة  الدولية التي  .الخ... والترفيهيةةالهياكل الاجتماعيالأمن ومدى توفر المرتبطة ب

عن  غير بعيد  %67وصل إلى بمؤشر  ، مدينة130 من مجموع  دوليا125 الجزائر العاصمة المكانة رقم 

وفي مؤخرة المدن العربية كالقاهرة والدار  . وعاصمة البنغلاديش دكالاغوس النيجيرية وكراتشي الباكستانية

  .الخ... والخرطوم السودانيةالبيضاء وطرابلس العاصمة الليبية

  :التالي مؤشرات تصنف بها نوعية الحياة حسب الترتيب اعتمدت على المقارنة قدن  بأاعلم

  .و انعدامها كليا  من الضغوط أا، القليل جداليومية رائعةحياة  شروط ال:% 0-20

  . شروط  الحياة اليومية  رائعة مع القليل من الضغوط:% 21-35

  .ضغوطاشروط الكثير من مناحي الحياة اليومية تعرف : % 36-50

  .اليوميةالضغوط هي السمة الرئيسية للحياة : % 51-65

  .جديةاجه ضغوطا تو،الحياة اليومية  وأكثر : % 65

 يهتم المواطنون بنوعية الحياة في مدنهم كما بينتها هذه المقارنة الدولية وهو ن، أغريباأمام هذا الوضع لم يكن 

السياسي  – التحسن النسبي في الوضع الأمني ،يات التي يكون قد ساعدها على ذلكما بادرت به بعض الجمع

لمشاركة  التقليص في تميزت حتى الآن بنوع من ل أنها قدتجربة يمكن القو .عامةوالمالي للبلد بصفة 

 حتى عندما يتعلق الأمر بمسائل مرتبطة بالنظافة وما سمي ،مؤسسات المجتمع المدني في تسيير الشأن العام

فقد ألغى قرار والي الجزائر العاصمة أي نوع من المشاركة للجمعيات داخل .البيئةبالطمأنينة العامة وحماية 

 – ليكتفي بحضور للجمعيات على مستوى اللجنة البلدية ،الولائية وتلك المنصبة على مستوى الدوائراللجنة 

  من خلال ما سماهم القرار بـ - دون تحديد للعدد 

  ة يدلمهنية المتواجدة على مستوى البلممثلي الجمعيات ا- 

                                      
44
   24/09/2004 المؤرخ 839 القرار رقم  

  اعتمادا على ما ورد في أكثر من موقع الكتروني كـ على سبيل المثال 2004وبر  أكت28ل جريدة الوطن  45
www.bladi.net  
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   . رؤساء جمعيات حماية البيئة- 

   . رؤساء جمعيات الأحياء- 

، ائه لها مرتين على الأقل أسبوعياوتجتمع دوريا باستدعتي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي هذه اللجنة ال

لجنة يحدد قرار إنشائها انهها يمكن أن تستعين .أسندت أمانتها إلى الأمين العام للبلدية المعين وغير المنتخب

هم منه أن المعني قد يكون خبيرا يفدون أي تحديد آخر ما قد  ،ن شأنه مساعدتاها في أداء مهمتهابأي شخص م

  .و صاحب تجربة في الميدانأ

  :مهام هذه اللجنة كما يأتي ويحدد القرار 

  .ضمان شروط النظافة، الطمأنينة العمومية وحماية البيئة •

التعريف بالعمليات التي من شأنها المساهمة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن والسهر على جمال  •

  .المحيط

 .حسيس المواطنكل التدابير بغرض ت،يز التنفيذ وضع ح •

 . في ميدان النظافة وحماية البيئةتعرف على النقاط السوداءلا •

 .بتنظيم عمليات تطوعية،المساهمة في تحسين نظافة المحيط  •

 .الصحة العمومية وحماية البيئة،في ميدان النظافة تحديد عمليات التدخل  •

 والمصالح البلدية المكلفة بمهام الطرق والتنظيف دية المباشرةيد الاستغلالات البلالسهر على تزو •

 .وسائل البشرية والمادية الملائمةبال

 .نامج عمل شهري والسهر على تطبيقهإعداد بر •

  . تحسين الإطار المعيشي للمواطنة بكل ما من شأنهالمبادر •

 . ومتابعة العمليات المنجزة من طرف مختلف المتدخلين بصفة منتظمةتقييم  •

 .الإدارية لجنة الدائرة إلى المنجزة الأعمالتقديم عرض حال حول  •

 فيما يتعلق بالمحيط العام الصحي ، لهذه اللجنة المحلية صاحبة القرار والصلاحيات الواسعة، مهام عديدة

غم ما يميز هذه اللجنة من ايجابيات ر .العامةوالبيئة والنظافة وما سماه قرار والي العاصمة بالطمأنينة 

  أنهاا أنها لجنة مشتركة  ين الإدارة والمجتمع المدني كم،محدودية حضور المواطن والجمعيات الممثلة له

شارك فيها كل المؤسسات الفاعلة المتدخلة على فاللجنة ت .مها ومتابعتها ميدانياهامصاحبة قرار في تحديد 

 في مجال تسيير الشبكات لى امتياز المؤسسات الخاصة التي حازت عبما فيها ممثلي،مستوى البلديات 

واصلات وهي ز الطبيعي وصرف المياه القذرة والإنارة العمومية والبريد والماالمرتبطة بالماء والغ

عاملين  خواص عليها  إلى مت ،ت العامة  الكبرى التابعة للدولةالقطاعات التي تنازلت الشركات والمؤسسا

على  بفعل نشاطها  العاصمة المؤسسات الرسمية غير الحاضرة قرار واليلم يهمل  .في السنوات الأخيرة

مستوى البلدي زيادة بالطبع التي تتواجد محليا بنشاطها كمؤسسات تسيير الماء والكهرباء والطرق 

  . الخ.... والصحة وحتى مديري دور الشبابوالإنارة

ن فأ،وجبه هذه اللجان البلدية نشأ بمالذي ا قرار والي الجزائر العاصمة   على، مرور أكثر من سنةرغم

 بلدية فقط من 25( عمليا على مستوى كل بلديات العاصمة  لم تعمم لهذه التجربة تؤكد أنهاالمعاينة الميدانية
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 فبعض ، ذاتيةاما يمكن اعتباره أسباب، لأسباب كثيرة من بينها ،) بلدية تضمها مدينة الجزائر57مجموع 

 ،في صلاحياته من خلال هذه التجربةتدخل المواطنين والجمعيات عتبره  ما ي46ء البلديات لازال يرفضرؤسا

ولا في بلديات محيط العاصمة الفقيرة حتى أن أسباب موضوعية أخرى يمكن أن تعيق هذه التجربة في حين 

كتجربة خارج بعض  ،إلا بعد مجهود مشترك بين الإدارة، المواطن والمجتمع المدني بلة للتسويقيجعلها قا

رئيس الجمعية الجزائرية  التي لخصها  القاتمة التاليةالصورة كل تفاصيل تنطبق عليها   التي لاهااتبلدي

 قد بدأت في إعطاء بعض النتائج  الايجابية يمكن القول ورغم كل نواقصها أنهاتجربة  .47لمحاربة الرشوة

 قريبة وهو ما يمكن أن  يعاينه  منذ  مدة–بلديات وسط المدينة تحديدا  –على مستوى نظافة مدينة العاصمة 

مباشرة سكان العاصمة والزائرين لها مقارنة بالوضع السابق الذي بنيت على مؤشراته هذه الدراسة 

  .48المقارنة

 .الحالاتغياب انتخابات حرة وشفافة في أغلبية  •

 .جعةالسيطرة  المفرطة للسلطة الإدارية على المجموعات المحلية ولامركزية غير نا •

 . المالية  والبشريةمواردنقص ال •

 . للموارد المالية في حالة توفرهامزمن وسوء استعمالالميزانية الضعف  •

 .49نقص المؤهلات والتسيير الإداري •

 .العالية من الأمية لدى المنتخبينالنسبة  •

 .والتشاور حوله الشأن المحلي  تسييرضعف مشاركة المجتمع المدني في •

  .مجهل المواطنون لحقوقهم وواجباته •

 .الصغيرة بين المنتخبين والمسيرين تعميم الرشوة الكبيرة و •

  .المعلومات إلى  المواطن والمتعامل عموما مع هذا المرفقوصول صعوبة  •

  

  

  

                                      
 2004 ر ديسمب7 في عدد ة يمكن العودة إلى ملاحق الجرائد الوطنية المحلية كملحق جريدة الوطن اليومية الذي غطى التجرب46

  http://www.elwatan.com/alger-info ى التجربةبمناسبة مرور سنة عل

 
 ءكل يوم ثلاثا – حجاج يكتب أسبوعيا في يومية لوسوار دالجيري الصادرة بالفرنسية أين ينشط صفحة أسبوعية ي السيد جيلا ل47

  صدر له ربة الرشوة حول محا –
Djillali hadjadj , corruption et démocratie en Algérie ed la dispute 2001 

 الكثير من المقارنات الدولية حول العديد من المواضيع تأخذ  المؤشرات المتعلقة بالجزائر  اعتمادا على وضع التسعينيات وبداية 48

مما يؤدي بالضرورة إلى ترتيب سيء للجزائر .الألفية الجديدة وهي الفترة التي كانت فيها الجزائر تعرف وضعا ماليا وامنيا صعبا 

  بالضرورة التحسن الملاحظ في الكثير من الأمور منذ سنوات بعد تحسن الوضع المالي والأمني في البلد  قد لا يعكس 
المجالس الشعبية  –انظر في ملحق الدراسة  المعطيات المتعلقة بمستوى التأهيل الضعيف الذي يميز تأطير الهياكل المحلية  49

  .بطالة الجامعيين في مجتمع يشكو من –الوطنية ن الدوائر والولايات 
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  تجربة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

  

 مجلس ءنشاالفرنسي، إعرفت الجزائر على غرار الكثير من الدول القريبة من النموذج الإداري والتنظيمي 

 لجانه فيو المدني داخل هياكله متفاوتة القوة لمؤسسات المجتمع  عرف مشاركة،وطني اقتصادي واجتماعي

عض مؤسسات المجتمع ب بحضور قوي نسبيا لتاستشاري، تميز  ذات طابعتجربة تشاور وحوار .المتعددة

التي تجربة ال التعرف عنها من خلال  سنحاولواجتماعية،كممثلة لمصالح اقتصادية المدني والنقابات المهنية 

نفس الفترة التي شهدت  .الجزائر خلال فترة اضطراب سياسي ومؤسساتي عرفتها التسعينياتانطلقت منذ بداية 

ادة على وساطة الجمهورية وبعض ما سمي بهياكل المرحلة الانتقالية إنشاء مجالس عليا للشباب والتربية زي

 من قبل مجالس تم حلها كلها .التشريعيي كان مطلوب منه تعويض المجلس كالمجلس الوطني الانتقالي الذ

ليبقى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الوحيد من بينها .1999رئيس الجمهورية الجديد بعد انتخابات 

  .50لحد الساعة

ة السبعينيات  التي تمت في بدايوالاجتماعي الأولى الوطني الاقتصادي تجربتي المجلس يوحد بينما  أن 

 المؤسسات التشريعيةاء فترة غياب في الحالتين أثن تمتا ، أنهما تجربتانالتسعينيات انطلقت في والثانية التي

 بتكوين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في فترة تعليق ،فقد بادر الرئيس هواري بومدين .المنتخبة

على للدولة في ام به الرئيس علي كافي رئيس المجلس الأنفس ما ق.جلس التشريعيالعمل بالدستور وغياب الم

1993 أكتوبر 5
51.  

  :لمجلس وتشكيلته على النحو التاليمهام ا والخامسة الثالثة والرابعة ،مادته الثانية الذي حدد فيالقانون 

  .افيةوالثق المجلس جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية أن :2المادة 

  :يأتي تتمثل مهام المجلس على الخصوص فيما :3المادة 

  .ضمان استمرارية الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين •

 .ة الاقتصادية والثقافية ودراستهاتقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمي •

 .يا التي تندرج في نطاق اختصاصهقضاتقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول ال •

ويضم . لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةيتكون المجلس من أعضاء مثلين ومؤهلين في الميادين ا :4المادة 

  . عضوا موزعين حسب النسب الآتية180المجلس 

 والاجتماعية والثقافية بعنوان القطاعات الاقتصادية  50% •

 .دولةالبعنوان الإدارات ومؤسسات  25% •

 . بالنظر إلى تأهيلها الشخصيالمعينة،بعنوان الشخصيات المؤهلة  25% •

                                      
التي جعلته يقرر حل هذه  لم تعرف الساحة السياسية والإعلامية نقاشات حول أسباب الحل كما لم يشرح الرئيس الجديد الأسباب 50

  1999لسنة 52انظر مرسوم الإلغاء في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  .المؤسسات
 64 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 1993 أكتوبر 5 المؤرخ في 93-225 الرئاسي رقم  المرسوم51

/1993  
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بتا يعين ممثلو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل مفوضيهم وإذا كان تمثيلهم ثا :5 المادة 

رسوم تنفيذي  بم الكيفيات المحددةبو النقابية وذلك حستعينهم حسب الحالة جمعياتهم أو منظماتهم المهنية أ

  :وضمن الحدود الآتية

 .العمومية ممثلين عن المؤسسات والهيئات 9  •

  . الحرف وصغار التجاروأصحاب ممثلين عن المؤسسات الخاصة 9 •

 .المستثمرات والتعاونيات الفلاحية ممثلين عن 9 •

 .وثقافي ممثلين لجمعيات ذات طابع اجتماعي 9 •

  . ممثلين للجالية الجزائرية بالخارج9 •

 . ممثلا للعمال الأجراء30 •

 .الحرة ممثلين عن المهن 6  •

 على الشكل ثقافي في المجلسالقطاعات الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي وال حدد الذي 52التنفيذيالمرسوم 

ومنظمات أرباب العمل الوطنية يبين زيادة على التنوع الكبير في الجمعيات والنقابات المرفق بملحق الدراسة 

 أن  كما تبين التشكيلة العامة للمجلس،.53قابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بثلاثين عضواحضور قوي لن

ممثلي قافية الممثلين للمجتمع المدني وهناك مناصفة بين ممثلي ما سمي بالقطاعات الاقتصادية الاجتماعية والث

دولة حق راء الذين تقاسم رئيس الالإدارة بمختلف مستوياتها المركزية والمحلية والشخصيات المؤهلة والخب

  . مناصفةتعيينهم مع رئيس الحكومة

 بالحصول على موقع نيابة  له سمح دائما،م للعمال الجزائريين داخل المجلسهذا الحضور القوي للاتحاد العا

 على  بعد المرور54و الخبراءالممثلة للقطاعات الإدارية أ لتبقى الرئاسة من احتكار الشخصيات ،رئاسة المجلس

 الذي يفرض القانون ، أعضاء6/9  من  بالأغلبية المطلقة من بين أعضاء مكتب المجلس المكون 55الانتخاب

رئيس  . داخل المجلس،والمصالح الاقتصادية والاجتماعية أن يعكسوا التنوع تمثيل المؤسسات والتنظيمات

 عن طريق مرسوم رئاسي كما حددته المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يقلد مهامه بعد الانتخاب

  .56 من النص القانوني المكون للمجلس13المادة 

                                      
 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 1999 مايو 4 المؤرخ في 99-94 المرسوم رقم 52

يمكن العودة للنص ضمن الموقع  .1994 لسنة 29وتجديد عضويتهم  المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 

  //dz.joradp.www/الالكتروني للجريدة 
   منخرط 1.279.409 انه يضم 202ادعى الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 53
 حتى الآن ومنذ نشأته عين على التوالي  على رأس المجلس عبد السلام بوشوارب  وزير الصناعة وإعادة الهيكلة  ومحمد 54

  .من مرة ومستشار برئاسة الجمهوريةحمد الصغير بابابس وزير سابق  لأكثر نتوري وزير سابق أكثر من مرة  وممالصالح 
   من القانون  المتضمن إنشاء المجلس 13 و 12 حسب المادة  55
شاطات  الرجوع إلى الموقع الالكتروني المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماع لمعرفة المزيد من المعطيات حول نيمكن 56

 dz.cnes.www المجلس واهم منشوراته 

  



 34 

ا كما هو الشأن بالنسبة لجمعيات أخرى إلا بالدور هلا يمكن فهم للعمال الجزائريين م الاتحاد العاقوة حضور 

 57يف المسار الانتخابي التي بادرت بطلب توق c.n.s.a"إنقاذ الجزائر"الذي لعبته هذه الجمعيات في تكوين لجنة 

  .للإنقاذ الإسلاميةهة ب التي فازت بها الج1992نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية  وإلغاء

 ، تسعينيات القرن الماضي الذي ولد فيه في النصف الأول منرغم تأثر تشكيلة المجلس بهذا الجو الخاصو

المختلفة  والمصالح ر من المرونة والتعبير عن الآراءبالكثي  لهيكون له قوانين عمل تسمح أن هن ذلك لم يمنعفإ

 ، الرأي العاممنحت تقاريره وبياناته مصداقية كبيرة  لدى،وحتى نوع من الاستقلالية إزاء السلطة التنفيذية 

 والتحاليل والأرقام التي  الدوريةفقد تحولت هذه التقارير .2005لة رئيسه ممد الصالح منتوري استقالغاية 

 إلى مصدر،بالصدى الايجابي الذي وجدته لدى الصحافة المستقلة والرأي العام الوطني بصفة عامة تتضمنها 

لكثير من الملفات كتلك  عند الحديث عن االمنتجة من قبل الهيئة التنفيذية مقارنة ونقاش للتحاليل والأرقام

ين مختلف مراكز كانت حل اختلاف م ،مؤشرات وأرقا .المتعلقة بنسب النمو والبطالة والعمل غير الرسمي

  .الخ...، أنتجت بصددها معطيات متباعدةالقرار

الاستماع إلى للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعض شروط العمل التعددي والرئاسي  فقد منح المرسوم

ل اللجان وعمأخذها بعين الاعتبار عند عمليات المصادقة على التقارير  و والمصالح المختلفةمجمل الآراء

، التهيئة الإقليمية والبيئة وأخيرا لعلاقات العمق التنمية الاقتصادية والاجتماعي،  آفالجان(الدائمة الأربعة 

  .مادة التالية للنص المكون للمجلس كما هو مبين في ال)ة السكان والاحتياجات الاجتماعيةلجن

تبلغ إلى الهيئات العليا في الدولة  .ئج أشغال اللجانة للتداول في نتايجتمع المجلس في جمعية عام: 33 المادة 

ية المطلقة على يصادق المجلس بالأغلب.التوصيات والآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها المجلس 

 تذكر توصيات المجلس أنويجب  . النسبية على التقارير والدراساتكما يصادق بالأغلبية .التوصيات والآراء

وفي  .و تحفظات مختلف الأطراف لاسيما وجهات نظر الأقليةأ/ إن اقتضى الأمر مواقف و،هريروأرائه وتقا

  .في الفقرة الثانية من هذه المادة الأغلبية يبلغ تقرير عن الأشغال للإعلام إلى الهيئات المذكورة حالة انعدام

كما .الثلاثس ونواب الرئيس قوانين المجلس التي راعت قبل ذلك التعددية في تكوين اللجان ومكتب المجل

جلس  إلا إذا اصدر مكتب الم، علنية الأشغال بالنسبة للدورات واللجان،راعت القوانين المنظمة لعمل المجلس

 لكنها ، نشرة رسمية ونشرة مداولات إصداركما منحت القوانين الحق للمجلس في  ،)27المادة (قرارا مخالفا 

رئيس الحكومة الذي  .على نشر المجلس توصياته وتقاريرهعتراض  رئيس الحكومة في الاإلىمنحت الحق 

 يوما من استلام مصالحه الوثائق 20الاعتراض خلال فترة ، قانون المجلس نفس  من 85 عليه المادة أوجبت

  .لا اعتبر غير معارض لنشرهاإو

لس الوطني جطول عمر تجربة الم )رؤساء حكوماتست (رئيس الهيئة التنفيذية العلاقات مع  كانت 

 فترة طول إلا في حالات معدودة  فلم يتم أخطار المجلس محدودة،في واقع الأمر الاقتصادي والاجتماعي 

                                      
كان أول من بادر على شاشة التلفزيون للمطالبة بإلغاء  ، المجلسفي رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الممثلة 57

  . يكون قد كلفه الاغتيال فيما بعد ما تنتائج الانتخابا
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كما تنص على ذلك  )ثلاث رؤساء جمهوريات حتى الآن(و رئيس الجمهورية عمله من قبل رئيس الحكومة أ

  .ون للمجلسالمادة الثالثة من قانون المك

و مشروع قانون يدخل في اختصاصه  رئيس الحكومة على لمجلس أي ملف أودولة أيعرض رئيس ال: 3المادة 

  .يريان جدوى من وراء عرض ذلك عليهو

و تفكير يدخل في نطاق اختصاصه في إطار تنفيذ مهامه كما هي عرض المجلس إلى أي ملف او دراسة أيت

 وفي ، والمذكور أعلاه1993وبر  أكت5 المؤرخ في 225- 93رسوم الرئاسي رقم م من ال3محددة في المادة 

  .  السلطات المذكورة في هذه المادةهذه الحالة يخطر بذلك

   .المجلسنها تحسين سير ة إلى التدابير التي يرى أن من شأويمكنه بوجه خاص أن يلفت انتباه الحكوم

 آلية الإخطارء إلى  هي التي فرضت عليه اللجو58 إلا كاستثناءنشاطهبداية  عدم إخطار الهيئة التنفيذية منذ 

  .59يصادق عليها بأغلبية أعضائه ، يختتمها المجلس بتوصيات يجب أنالذاتي التي

 إلى والتجاهل الذي وصل ، التعامل الجزئي عدم الاكتراثبين التنفيذية علاقاته بالهيئة الذي تراوحت سالمجل

 وعدم تجديد حاليل المجلس بطرق شتىت و أرقامللجلسات العامة والتشكيك في فيذية الهيئة التنأعضاء مقاطعة

 منذ أكثر من عشر سنوات  منذ تكوين المجلسرئيسي الجمهورية والحكومة قبل  المعينين منأعضاء المجلس

  .خلت

 2005 في سنة لالتنفيذية، وص مسلسل تدهور العلاقات بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والهيئة 

 في شخص مستشار رئيس جديداوطني الاقتصادي والاجتماعي وتعيين رئيسا الاستقالة رئيس المجلس حد إلى 

 جديدة تم تبنيها من قبل مكتب "مذكرة عمل"واعتماد  60توجهات مختلفةتزامن مع التغيير الذي .الجمهورية

                                      
58
ملفات التي تم إخطار المجلس بها من قبل الهيئة التنفيذية نجد ملفات مثل تطور الضمان الاجتماعي والملف الزراعي من بين ال  

 وقت حكومة علي بن فليس من اهم الفترات التي زاد فيها عدد الملفات 201لتكون فترة . وتسيير مالية الجماعات المحلية

  .رة المجلس لإبداء الرأي والاستشاالمطروحة على
التوصية بأنها الصياغة الكتابية للملاحظات التي تكون بغض النظر عن الرأي من ) 60المادة (  يعرف النظام الداخلي للمجلس  59

او التنبؤ بالاختلالات وغيرها من الصعوبات /طبيعتها اقتراح حلول تسمح بالوصول إلى نتائج أحسن اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا و

  .لعملية المقصودة او تصحيح آثارها تنفيذ االمحتملة التي تعترض

أما الرأي فتعرفه نفس المادة القانونية بأنه الصياغة الكتابية للنتائج التي توصل إليها المجلس من دراسة مل فعرضته عليه سلطة 

في حين عرف . المجلس من هذا النظام الداخلي ويصادق على الرأي بالأغلبية المطلقة لأعضاء3من السلطات المذكورة في المادة 

دراسات أولية معطيات إحصائية نتائج مناقشات ( نفس القانون التقرير بأنه وثيقة محررة باسم المجلس تحتوي على عناصر التقدير 

يصادق على التقرير بالأغلبية البسيطة دون أن يقل حول أي مسالة عرضت عليه ...) راءفي اللجان والجلسة العامة استشارات خب

  .صوات المؤيدة عن ثلث أعضاء المجلسعدد الأ

هي وثيقة عمل يعدها احد أجهزة المجلس او مجموعة عمل او هيئة أخرى لحساب المجلس وبعد موافقته عليها خيرا الدراسة  وأ

  .يصادق على الدراسة بالأغلبية البسيطة دون أن يقل عدد الأصوات المؤيدة عن ثلث أعضاء المجلس.
ابقة أنها على التجربة الس" يعاب"التي قمنا بها مع بعض أعضاء المجلس الممثلين لمختلف مكوناته فانه  من خلال المقابلات  60

 ة أكثر من دور للبرلمان في مراقبته للحكومة من الأدوار الاستشارية المعروفة للمجالس الاقتصادياقتربت في بعض الأحيان

  .رير المجلس لدى الصحافة المستقلةتقاعليها التهويل الذي وجدته " يعاب"كما . والاجتماعية
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 هو .61 عمل المجلس على استقلاليةتأثيراتها بحذر متخوفة من ةاستقبلتها وسائل الإعلام المستقل،المجلس 

بأنه حان الوقت لكي يتم دسترة وجود المجلس الوطني ،خوف يؤكد قناعة الكثير من الآراء داخل المجلس ت

الذي لم يحمي بدل الاكتفاء بالوضع القانوني الحالي ،الاقتصادي والاجتماعي في أول فرصة تعديل دستوري 

  . في الجزائر الحياة السياسية لتي عرفتهاالتقلبات الكثيرة ا في ضل ،قاته بالهيئة التنفيذيةا في علاالمجلس كثير

  المجلس  لم يتكيفبل ، 1994منذ تنصيبه في   المعينين أعضاء المجلس لم يقتصر الأمر على عدم  تجديد 

كذلك مع المعطيات الجديدة التي أفرزتها الساحة النقابية على وجه الخصوص، فقد استمر الاتحاد العام للعمال 

 احتكار منع النقابات المستقلة  وهو .بها داخل المجلس الممثل  بكل القوة ، التمثيل النقابيالجزائريين في احتكار

حوالي ستين نقابة عمال أجراء وأرباب عمل تنشط على الساحة منذ الاعتراف بالتعددية النقابية في  - الكثيرة 

رغم ما ميزها من تمثيلية حتى ، من حقها في التمثيل على مستوى هذه الهيئة الاستشارية - بداية التسعينيات 

التغييرات  مع  الاجتماعية والاقتصادية الناشئةنسب تمثيل القوىتتكيف كما لم . لغاية اليومقطاعيةولو كانت 

 غرار ممثلي المصالح  على  منذ سنوات،التي عرفتها الخارطة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر

  .الخاصةالاقتصادية 

 بحدة ،على الساحة الاجتماعية والسياسية التي ظهرت  العمالية ونقابات أرباب العملاتغياب النقاب يطرح 

كممثل لمصالح  ، والاقتصادي الحوار الاجتماعيمسألة حق المواطن في الجزائر في إبداء رأيه والمشاركة في

 التقديم والمتعلقة هذا ضمن والأخيرة التجربة الثالثة إلىوهو ما يسمح لنا بالتطرق واقتصادية اجتماعية 

 الهيئة التنفيذية، نقابات أرباب إلى بالإضافةتعددي تساهم فيه  مركزي كمجال حوار وتفاوض والثنائية بالثلاثية

  .العمل والإجراء

  

  عندما تختار الحكومة مع من تتفاوض  ...والثلاثيةالثنائية تجربة 

  

) حكومة نقابات عمالية(والثنائية )  نقابات العمال–نقابات أرباب عمل  –حكومة ( اجتماعات الثلاثية انطلقت  

 التي بادرت بها حكومة مولود ،في بداية التسعينيات ضمن مشاريع الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي

 التي بعد استقالة حكومة حمروش، 1991/92 لتنطلق فعليا مع حكومة سيد احمد غزالي،1989/1991حمروش

الثلاثية التي  .وضع الإطار القانوني للكثير من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعيةكان لها دور كبير في 

 .والاستمرارية التي ميزت أعمالها لتركيبتها الأوسع  على خلاف الثنائية،سنكتفي بتقديمها ضمن هذا العرض

يه من معاون لمدة يومين بحضور رئيس الحكومة و2003 لها في أكتوبر 62فقد اجتمعت الثلاثية لآخر مرة

ين مثل نقابات في ح.الطرف النقابي العمالي ممثلا بالأمين العام وقيادة الاتحاد .أعضاء الحكومة والمستشارين

  . ةرؤسائها الستأرباب العمل 

                                      
وقتل " الكناس "السلطة تريد تهميش ..التي عنونت مقالتها ب2006 جانفي 19انظر على سبيل المثال جريدة الخبر ليوم  61

  .التنظيمات النقابية
ابات المستقلة في قطاع تجري مشاورات لدعوة الثلاثية للاجتماع في شهر ابريل بعد سلسلة من الإضرابات التي دعت لها النق 62

  .التربية على وجه الخصوص للمطالبة بالزيادة في الأجور
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 يمكن أن ، خلال آخر اجتماع لثلاثية على سبيل المثالين الأطراف الثلاثةبجدول أعمال الجلسات المتفق عليه 

ليس ) عشر نقاط( بين مختلف الشركاء الاجتماعيين أهمية المواضيع المطروحة للنقاشيعطينا صورة عن 

  .63ككلبل حتى لعملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ،بالنسبة للأطراف الثلاثة الممثلة 

 . للتشغيلالوكالة الوطنية تفعيل دور - 1 

 .طب العمل .1

 .يئة المؤسسات الاقتصادية الوطنيةإعادة ته .2

 .ع الإنتاج الوطنيتشجي .3

 . الاقتصاديةالمؤسساتوضعية دعم الاستثمار و .4

 .مرصد اجتماعي واقتصادي إنشاء  .5

 .المؤسسات ونظام الضمان الاجتماعيتفعيل العلاقات بين  .6

 .لدولة والمؤسسات في ترقية الشغلعمل ا .7

 .والاجتماعيةالتشاور حول السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية  .8

 .لأدنى المضمون للأجر القاعديالزيادة في الحد ا .9

إلا بعد أن تصل المشاورات غير الرسمية بصدد المواضيع المطروحة إلى  ،غم أن الثلاثية عادة ما لا تجتمعر

 فان النقطة العاشرة من جدول الأعمال والمرتبطة بطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين  ، بصددهاشبه اتفاق

 رفع جلسة ، قد تطلب من رئيس الحكومة، دينار10000 إلى 8000رفعه من ور ب الزيادة  الحد الأدنى للأجفي

  .لاقتراح وهو ما وافق عليه الرئيسالاجتماع لطلب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا على ا

 ، فقد تحفظت الحكومة بشأن النقاط الأخرى المطروحةا كليا لا تعني بالضرورة أن هناك اتفاقهذه الملاحظة ا

تخوفها بحجة  ،التي تقدم بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين كرة إنشاء مرصد اقتصادي واجتماعي،ف على مثلا

 ،زيادة على الالتزامات المالية التي سيفرضها على ميزانية الدولة ، تداخل صلاحياته مع مؤسسات أخرىمن

  تقريرا بشأنه فيمي وتقدلدراسته ،ة مشترك لجنة ثلاثية الثلاثة تتفق على تحويل الملف إلىمما جعل الأطراف 

الملفات غير المتفق حولها الذي كان تقنية عادية تلجأ لها الثلاثية كلما تحويل . الدورة القادمة لجلسات الثلاثية

انقطاع لغاية التي عادة ما تجتمع دون  أثناء جلسات الثلاثية فشل أطرافها الثلاثة في الوصول إلى التفاهم 

  .جهاالإعلان عن نتائ

مما يجعل بعض .تطول يخضع لنفس منطق أسلوب التشاور غير الرسمي لمدة قد ،تحديد اجتماعات الثلاثية

مة  لحمل رئيس الحكو،الاطراف تلجأ إلى الضغوط عن طريق الاحتجاجات الاجتماعية والتصريحات الصحفية

  .ذي احتكر الدعوة إليها حتى الآنال ،على تحديد موعد لقاء الثلاثية

                                      
 لمزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء يمكن العودة إلى البيان المشترك الذي صدر عنه والموجود في الموقع الالكتروني للاتحاد 63

 dz.gtau.www .العام للعمال الجزائريين
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فرغم ،طر عملها ،لا تملك نصا قانونيا يؤ الثنائية كما هو حال ،أن الثلاثية هو ت السلوكيافسر هذهما ي

 ،ن لقاء التشاور والحوار هذا، فإ 1991/2003- عشرة سنة أثنى خلال   الثلاثية لإحدى عشر مرةجتماعاتا

دورية أو حتى  له،  يدعوروط انعقاد اللقاء ومنحقوق وواجبات أطرافه وشقانونيا يوضح إطارا لا يملك 

توقيت ب الذي سمح للطرف الحكومي ،هذا الفراغ القانوني . لذلكيرغم طلب الطرف العمال ،ريخ انعقادهتوا

السنة الاجتماعية في كأن يبرمج اللقاءات في بداية ، م مصالحه وإستراتيجيته هو لوحدهاللقاءات بما يخد

قاء نوع من ، ليكون الل قد لوحت باحتجاجات عمالية المختلفة  العماليةبعد أن تكون النقابات ،الخريف عادة

  .الامتصاص لغضب الشارع

النقابات العمالية المختلفة  أن ،زداد أهمية إذا عرفناوالنقاط المدرجة في جدول أعمالها، يعقد اللقاءات توقيت 

الذي يحتكر  ،ءات هذه اللقاالتي ظهرت إلى الوجود بعد الاعتراف بالتعدية النقابية لازالت مبعدة من حضور

 .الوطني الاقتصادي والاجتماعيكما هو الحال بالنسبة للمجلس ،التمثيل فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

جراء التحولات التي  ،الكثير من وعائه العمالي بعد الدخول إلى مرحلة اقتصاد السوقالذي فقد  الاتحاد العام،

وظهور القطاع الخاص الغائب  ،تي كان يحتكر العمل النقابي فيهالتابعة للدولة العرفتها المؤسسة العمومية ا

 ،، الصحةة داخل قطاعات التربيةزيادة على المنافسة التي يجدها من قبل النقابات المستقل ،64عنه حتى الآن

 .حتكر التمثيل النقابي وتاريخية ي65لكنه ورغم هذا التدهور في تمثيليته لازال لأسباب سياسية .الإدارة العمومية

 .الآخرينالضعف الذي لا يساعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الوفاء بتعهداته للشريكين 

  

   بعض الاستنتاجات 

  

وهو " العبرات "لست ادري لماذا تذكرت ،ما كتبه الأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي في كتاب 

 لكنه لم يجدها في نهاية ،...ور العبادة والسوقها في المنازل والديتحدث عن بحثه عن الفضيلة التي فتش عن

يبحث فيه صاحبه عن الفضيلة وانأ تذكرت هذا النص الذي  . الشيء القليل منها الذي لا يكفيالأمر أو وجد

  .فلم أجد منها إلا القليل في عمليات الإصلاح ،ابحث عن مشاركة المواطن والمجتمع المدني

  الإصلاحات رحلةيهيكل  قانونيا م ، في الجزائر الميسور نسبيا أن يتم  إصدار دستور جديد كان  من فإذا 

 لإصدار فقد كان من الصعب في المقابل الحصول على إجماع ،التي انطلقت في نهاية الثمانينات الجديدة

لاجتماعي الجديد الذي السياسي، الاقتصادي وا ،المنظمة لهذا الإطار المؤسساتيالتطبيقية النصوص القانونية 

البدء في تنفيذ الإصلاحات لعمل الأصعب والأقل إجماعا حوله ظهر مع الدستور التعددي الجديد ،ليبقى ا

 ضمن هذا الفضاء القانوني والسياسي مدني تعدديكمجتمع  تحديد دور المواطن فيها كفرد أو والاقتصادية

                                      
القطاع العام الذي كان يشغل حوالي مليون عامل في النصف الثاني من الثمانينات لم يعد يشغل حاليا إلا نصف هذا العدد في  64

 مؤسسة  صغيرة او متوسطة خاصة 32000 مؤسسة عمومية وطنية ومحلية وبروز 1800بعد حل أو خوصصة حوالي  .2002

  الخ  ...ت متعددة كالنقل والخدمات والصناعات الخفيفةتابعة للقطاع الخاص تنشط في مجالا
 تعود الاتحاد العام  وحتى قبل استقلال الجزائر على القيام بادوار سياسية كتأطير الانتخابات والمساهمة في الحملات السياسية  65

  . بها حتى بد الإعلان عن التعدديةالرسمية وغيرها من النشاطات التي استمر القيام
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لما لذلك من تبعات مباشرة على حياة الأغلبية من  .لمؤسساتاسية المترسخة للأفراد واالجديد على الثقافة السي

 المالية جزائر عاجزة عن الوفاء بتعهداتها، جعلت التميز بأزمة  اقتصادية مالية حادةالمواطنين في ظرف 

، عرفت فيها الآلة الإنتاجية شبه شلل عام جراء توقف استيراد المواد الأولية وتوقف للاستثمارات ليةالدو

  . د حدة البطالةوازديا

عدة مستويات يمكن أن تفسر هذه الصعوبات التي لاقتها عملية انطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتأخرها  

ي عرفته في بداية الذي انطلاقاتها ،رغم التعثر بالمقارنة مع الإصلاحات السياسية التي كانت الأسهل ف

علما بان هذا التعثر لم يؤدي قانونيا إلى إعادة . 1992نتخابات التشريعية في جانفي  إلغاء الاالتسعينيات بعد

  .بير الملاحظ على مستوى الممارساتالنظر في التعددية رغم التضييق الك

 على  الرافضة لمبدأ استقلالية الفرد والمؤسسات التاريخيةخصوصيات تسيير النظام السياسي وثقافته •

 ،وانطلاق الإصلاحات الإعلان عن التعددية حتى بعد ت المجتمع المدني حديثة النشأة، مؤسساغرار

 والجمعيات بمختلف أنواعها النشطة في القطاعات التي تم المبادرة فيها بالإصلاح كالتربية تفالنقابا

  لازال التضييق عليها وهشاشة الموقع القانوني هما السائدين الخ،..والقطاع الاقتصاديوالصحة 

 ..الفرد -  المواطن بصددها  في غياب شبه كلي لتصور تدخل

بة، الرافضة لمبدأ المبادرة السياسية والمغامرة المحسو، ونخبه ي وطريقة تسييرهنوعية النظام السياس  •

 سياسة الانتظار الطويل بل والتسويف وما يمكن ،، مما يجعلها تعتمدونقص الشرعية الذي تعاني منه

 مشاركة تنظيمو  يكون الإصلاح ممكناأي عدم التدخل عندما .تسميته بالتسيير عن طريق التعفين

تصبح من  التي  الأحاديترك الأمور حتى تتعفن مما يسهل عملية التدخلل ،المواطن والمجتمع المدني

  . وغياب أي محاسبة على نتائجها، والداعين لهادون تبعات سياسية على القائمين بها

على الساحة  ،الخ...دينية وسياسيةسية، وطنية وسيطرة قوى سياسية محافظة من كل الأطياف السيا •

بعد الإعلان عن التعددية وحتى قبل ذلك  فضلت الطرح الثقافوي والديني ذو الصبغة  ،السياسية

 .الإيديولوجية على حساب الطرح السياسي والبرامجي

بكل تداعياتها ،، الاجتماعية والأزمة السياسية الأمنية اط الواضح بين الأزمة الاقتصاديةالارتب •

لوطنية ، هروب رؤوس الأموال الة الإنتاجية والمرافق العمومية، تخريب الآ كانعدام الأمن،لمعروفةا

مما لم يكن جوا  ،الخ...وغير معلن، حصار اقتصادي ودبلوماسي فعلي والأجنبية، هجرة الكفاءات

و مؤسسات  وتحديد الأدوار المنوطة بالمواطن الفرد ألى طرح قضايا المجتمع وانشغالاتهمساعدا ع

 .المجتمع المدني المعبرة عنه

 الإصلاحات رأت في .ى دور الدولة التوزيعي والخدماتي سيطرة ثقافة سياسية شعبية متعودة عل •

وهو الموقف الذي كان  .قفت في الكثير موقف التشكيك منهاوو ."التاريخية" تهديدا لها ولمصالحها

 ، بتراثها التاريخي UGTAام للعمال الجزائريين الاتحاد الع–أكثر وضوحا لدى النقابة العمالية 

 من قبل المواطنين ت ما كان يمكن أن يتم التدخل فيه في وقهفما كانت ترفض .والعقائدي المعروف

وتعقد الأمور أكثر كما حصل ،لتقبل به بعد ضياع فرص التدخل ،لإصلاح الأمور ترفضهوممثليهم 

 .المثالمع الخصخصة على سبيل 
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 ونوع من أنواع التدخل ام الوطني وكأنها اشتراطات دوليةحات في أعين الرأي العظهور الإصلا •

 الشحنة الوطنية نظرا في وقت زادت فيه قوة .ية  خارجيةالأجنبي المفروض من قوى ومصالح دول

 .66للشعور بالخوف من التحولات الوطنية وأبعادها الدولية

شأة على وجه التحديد، كفضاء للنقاش حول قضايا  ضعف وسائل الإعلام الوطني المستقلة حديثة الن •

الإصلاح وتقلص مجالات الحوار الاجتماعي جراء استفحال الأزمة الأمنية والسياسية وقلة تكوين 

 .وتجربة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بما فيهم الإعلاميين أنفسهم

العام في جل النشاطات طرة كبيرة للقطاع على سي ،ن الجزائريين إذن ومنذ الاستقلال تعود الكثير مفقد

ز هذه  الصناعية منها والخدماتية وسيطرة الدولة على الحياة السياسية وتعودوا على ما ميالاقتصادية

 ،قتصادية، الاجتماعية والتعليميةكالندرة شبه الدائمة في مجال الخدمات الا ،السيطرة المزدوجة من نقائص

كما  .67 للحصول على هذه الخدماتلمالية المدفوعة من قبلهم كمقابلاقيمة الالصحية وضعف نوعيتها وقلة 

هذا التكيف الذي  .ياسية للدولة وفقدان الاستقلاليةطوروا الكثير من الميكانيزمات للتعامل مع السيطرة الس

  .تطور مع الوقت ليأخذ  محتوى  تصاعديا أكثر سلبية

 أكثر قبولا لهذا ، لتوه من فترة حرب التحريرجعليم، الخارالتفقد كان المجتمع الجزائري الريفي، قليل 

  :منه بعدالواقع الاقتصادي والسياسي، ليأخذ مع الوقت في رفضه أكثر وإظهار الكثير من علامات التذمر 

دياد نسبة الشباب وصغار التي عاشها المجتمع الجزائري واز ، السريعةالتحولات الديموغرافية •

 .السن فيه

 .لمستوى التعليمي العام وبداية ظهور نخب مختلفة ذات مطالب نوعية جديدةالتحسن في ا •

 .مع ما واكبه من تطور في المطالب ونوعية الحياةالريف،الانتقال للعيش في المدن بدل  •

 . اء تدفق المعلومات والسفر للخارج الانفتاح أكثر على التجارب الدولية جر •

مما .  بل ازداد سوءا،م الذي بنيت عليه كل هذه التجربة تطورا يذكرفي نفس الوقت الذي لم يعرف القطاع العا

فقد .ه جعل المواطن الجزائري يلجأ أكثر فأكثر إلى الاستعانة بالموروث الاجتماعي التقليدي في التعامل مع

دية  وكل العلاقات التقليلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولةكقيمة مركزية في العاشتد اللجوء إلى الجهوية 

" طن موا"..عليه الفرد من خدمات كفما لا يستطيع الحصول  .رية والقبلية والعلاقات العائليةالأخرى كالعشائ

فقد أضعفت الأزمة المتعددة الأوجه .عائلية علاقة تقليدية أو  عن أوكابن جهةيستطيع السعي للحصول عليه 

 الوطنية الأوسع لتتقوى على حسابها بين طالروابالتي عانتها هذه المؤسسات الوطنية الاقتصادية والسياسية، 

  .المواطنين وفي علاقاتهم بالدولة أنواع من الروابط ما قبل الوطنية

 عدم التجانس في ظل ،ة الحاجيات المتزايدة كما ونوعياعلى القطاع العام في تلبي ،العجز الملاحظأن 

 برزت للسطح بقوة استطاعت ،قطاعات غير رسميةتزايدة عن طريق بقوة  م تمت تلبيته و،الاجتماعي المتزايد

                                      
زب العمال حملة سياسية شبه دائمة على منظمات المجتمع المدني المتهمة من قبله بإضعاف الدولة الوطنية لصالح  يشن ح66

جانفي  –كمثال فقد رفض الحزب الموافقة على قانون لمحاربة الفساد والرشوة .أطراف أجنبية يتلقى منها الإعانات والدعم السياسي

  . ع المدني على حساب مؤسسات الدولةظره لمنظمات المجتم لأنه منح دورا كبيرا حسب وجهة ن- 2006
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في لوقت قريب ، الرسمي ضعيف الحضور طاع العام المسيطر والقطاع الخاصملأ الفراغ الذي تركه الق

منزلية  -  مختلف مناحي الحياة ،بدءا من المنتجات الغذائية وذات الاستهلاك الواسع مرورا بالمواد الكهرو

 في مجتمع يشكوا ولا يزال من أزمة سكن ،وكل مستلزمات البناء 68للبناءوصولا لقطع الأراضي المخصصة 

  .وخدمات مرتبطة بها أكثر من خانقة

علته مع الوقت  هي التي ج،ر من النشاطات التجارية والماليةسيطرة القطاع غير الرسمي الفعلية على الكثي

مما حدا بالمؤسسات  ،ع العام جزئيا بل حتى على القطا،يفرض منطق علاقاته، ليس على القطاع الخاص فقط

فالفراغ القانوني لن يكون عامل . أكثروالتعامل معه بايجابية المالية الدولية كالبنك الدولي الاعتراف بهذا الواقع 

مساعد على تحديد حقوق وواجبات الاطراف المختلفة الفاعلة داخله مما لا  يساعد قطعا  على تكوين فضاءات 

   . ين أطرافه او الزيادة في فعاليتهبللتشاور والحوار 

 سادت داخله  نوعية العلاقات التي، التي صعبت عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي الأخرىمن العوامل

–إطارات  –عمال  –اء الأساسي لتوزيع الريع النفطي  بين مختلف القوى اعتباره الفضولوقت طويل

  .69والحضور القوي للسياسي داخله

 التي جعلت المنطق السياسي هو المسيطر  هي،الجزائريء الإنتاجي العمومي في فة السياسية للفضاهذه الكثا

مما لم  .عليه على حساب المنطق الإنتاجي، ضعيف الحضور أصلا، جراء نوعية التسيير الإداري والمركزي

 .فيهامع المدني  المواطن ومؤسسات المجتة، ومشاركيساعد على الانطلاق بالسرعة الكافية في إصلاحه

 التدخل لإصلاحه في الوقت صعوبات إمكانية، لتضيف الأزمة السياسية واستفحالها طول عقد التسعينيات

 هي الحاضر القوي عند أي مبادرة للمواطنين او لمنظمات المجتمع الأمنية–القراءة السياسية لتكون .المناسب

   .70 للتدخل والمبادرة بالإصلاحالمدني

زيادة على  -  فالموظف ، على الإدارة العمومية وموظفيها،ي يمكن تعميمه وربما درجات أكبرذنفس الشيء ال

وحملات ها المختلفة على غرار الانتخابات  كان ولا يزال الذراع السياسي للدولة ومشاريع- دوره المهني 

الظرف السياسي هذا التي يملكها المواطن للدولة ومؤسساتها في ة مما جعله يتأثر بالصور .الخ...التحسيس

 .لرمزية في اتجاهات سلبية واضحةلتتأثر مكانة الموظف الاقتصادية والاجتماعية وحتى ا.المتغيروالاقتصادي 

                                      
، التي كانت ترفض ةعدم تمكن المواطنين لسنوات من الحصول عن طريق الشراء على أراضي لبناء مساكن فردية لدى الدول 68

ى الملاك الخواص ، جعل الكثير من المواطنين يلجئون إليات والثمانينات على وجه التحديدبيع الأراضي خلال عقدي السبعين

لشراء أراضي، دون أن يتمكنوا من تسجيل عمليات البيع والشراء عند المصالح العقارية المختصة وهو ما نتج عنه اعتبار هذه 

الخ لتتحول في .. تعبيد طرقات -كهرباء–ماء –الأحياء الكثيرة كأحياء  عشوائية لا تتمكن من الاستفادة من الخدمات المختلفة 

  .أحياء مهمشة منتجة للعنف بمختلف أشكالهالأخير إلى 
 أبناء ت  زيادة على الفروع النقابية، تتواجد في الكثير من المؤسسات الاقتصادية والإدارات المحلية والمركزية فروع لمنظما69

  الخ...الشهداء واتحاد النساء ومنظمة المجاهدين
لتوجه الديني من القيام بنشاطات اجتماعية وتقديم خدمات للفقراء  كان من نتائج هذه القراءة منع الكثير من الجمعيات ذات ا70

بمناسبة شهر رمضان خوفا من استغلالها لأغراض سياسية ودعائية حتى من قبل تيارات سياسية دينية مشاركة في الائتلاف 

  .الحكومي
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  وضعية إليهات آلالسلبية التي يتم الربط في الكثير من الأحيان بين استفحال الرشوة والفساد وبين هذه المكانةو

   .71بالمواطنلى تحسن في علاقات الإدارة ا لم يساعد قطعا عمم.العموميالموظف 

  

   على المدى المتوسط :ةالاقتراحات العامبعض  

  

 ومؤسسات دحقوق للمواطن الفر ما يضمنه الدستور من نتقليص الفجوة، الكبيرة في بعض الأحيان، بي •

فصيلية لغير  ما تقوم بتقنينه كحقوق القوانين التنظيمية والتشريعات التالمجتمع المدني المختلفة وبين

 . إبداء الرأي والمشاركة في عمليات الإصلاح ومؤسسات المجتمع المدني فيصالح مشاركة المواطن

 مشاركة المواطنين كأفراد وجماعات في إبداء الرأي وتضمن/ علىتحث ،واضحةوضع اطر قانونية  •

  .ية المواطنينكما هو حال أغلب،حتى ولم يكونوا منظمين في اطر جمعوية في الإصلاح والمشاركة 

استقلاليتها أكثر في علاقاتها يضمن مراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والنقابات، بما  •

  .وشفاف وقانوني  إطارل، داخلهابالإدارة وتوفير شروط العمل الضرورية 

 إبداء أرائهمالمقيدة للحريات وتنظيم المواطنين ومشاركتهم في  الاستثنائية، توقيف العمل بالقوانين •

 . في الحياة العامة ،كقانون الطوارئومساهمتهم 

، داخل الفضاءات  وتسيير الشأن العام قرارات الحكومة إزاء،تشجيع حرية التعبير وتنوع الآراء •

 ، وأراء، بما يضمن مد المواطن بمعطيات بما فيها التلفزيون والإذاعة،الإعلامية الخاصة والعامة

 . والمشاركة  النوعيةيتساعده على إبداء الرأ

 تكون وسيلة لتنوير الآراء،سبر دية لإنتاج المعطيات الإحصائية وتشجيع بناء مؤسسات مستقلة وتعد •

  .مناقشتها للمعطيات والتحاليل الرسمية قراراتها وذعند، اتخاالمواطن ومؤسسات المجتمع المدني 

 نالمستمر، محصوله على التأهيل تحسين وضع الموظف العمومي الاقتصادية والاجتماعية وضمان  •

  .عين المواطنين لصورته في أاليومي وتحسينا أحسن لعملهاجل أداء 

، يدة التي تتداولها وسائل الإعلام والاختلاسات العد في قضايا الفساد والرشوةحث العدالة على البت •

وة بين الإدارة ميق الفج وتزيد من تع،كل صورة كل الموظفين العموميينحتى لا تؤثر سلبا على 

 .والمواطن

  

   على المدى القصير عمليةاقتراحات 

  

 أكثر في عمليات المواطن ليشارك في الانفتاح علىتعميم وتشجيع تجربة بعض المؤسسات العمومية  .1

التعرف على تقييمه للخدمات المقدمة و  استشارته من خلالالعمومي الإصلاح التي يعرفها القطاع 

                                      
   انظر في هذا الصدد بعض التجارب الجديدة كما هو حال تجربة ميثاق مريان في فرنسا 71

http://www.chartemarianne.gouv.fr/ 
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 الاستفادة منها في القطاع الاقتصادي والخدماتي كما هو حال تجربة سونلغاز لتحسينها وتسهيل عملية

 أداء القطاع نفسه   مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين  « Accès »وزارة العمل والضمان الاجتماعي

 .وترشيد تسييره

يات العاصمة تعميم تجربة لجنة التنسيق المكلفة بالنظافة، الطمأنينة العمومية وحماية البيئة ببعض بلد .2

دية  بل57بلدية من مجموع 25حتى الآن التجربة تمس (مرحلة أولى على بلديات الولاية لتعميمها ك

وتوفير الشروط لتوسيعها على ولايات أخرى مع  التفكير في توسيع  ).تضمها ولاية الجزائر العاصمة

 .لمواطنين والمجتمع المدني داخلهامشاركة ا

 الاقتصادي والاجتماعي الهامة حتى الآن من خلال تنويع مشاركة تشجيع تجربة المجلس الوطني .3

، ومنح ضمانات قانونية )أرباب عمل وعمال(ابات المستقلة لأطراف اجتماعية ومدنية أكثر كما هو النق

سن بعد تجربته  حتى يتفرغ لعمله بطريقة أح-  دسترة وجوده  طريق يمكن أن تكون عن- أكثر للمجلس

 . سنة15التي تقارب 

دعم تجربة التفاوض الثلاثي والثنائي بين الحكومة وأرباب العمل من خلال تقنين التجربة وتوسيع  .4

مشاركة أوسع فيها للنقابات العمالية المستقلة التي ظهرت للوجود منذ انطلاق التجربة في بداية 

 . التسعينيات

ه القانون حتى يكون وسيلة تشجيع تنصيب المجلس الوطني للإحصاء  بتشكيلته المتعددة كما ينص علي .5

 لتسهيل استفادة المواطن والمؤسسات الخاصة نتاج وتوزيع المعطيات الإحصائيةلتوجيه ومراقبة عملية إ

  .طيات إحصائية شفافة وذات مصداقيةوالعامة  من مع
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  للدراسة ملاحق 

  

  تالاتصالا: 1الملحق رقم 

  

  :صيات التالية لانجاز الدراسة قمنا بالاتصال مع الشخ

  

 .جتماعينائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والا: مصطفى مقيدش •

 الاتحاد الوطني للمقاولين سوالاجتماعي، رئي عضو المجلس الوطني الاقتصادي :حسن بن يونس •

 .العموميين

 .خبير/والاجتماعي عضو المجلس الوطني الاقتصادي :الهاشميوزير أ •

 .الجزائر/سيدي محمد /لشعبي البلدي رئيس المجلس ا: بوروينة مختار •

 .سيدي محمد/المجلس الشعبي البلدي نائبة رئيس :  فايزة عواشرية •

 .خبير/الجزائريين اقتصادي لدى اتحاد العام للعمال :شفيقاحمين  •

 .لإعلام لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريينمكلف با: رشيد آيت أوعلي •
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  ولاية –بلدية  –دائرة  –يبين وضعية التأهيل الضعيف بل والمنعدم لموظفي الإدارة المحلية : 2الملحق رقم 

   

Niveau de qualification  des personnels des Collectivités Locales 

82.�  Wilayas et dairas 

 Wilayas Daïra Total 

  Effectif Effectif Effectif % 

Ni Lire /écrire  2817 1474 4291 14.4 

Primaire 3.306 1550 4.852 16.3 

Moyen 4.196 3.314 7.510 25.3 

Secondaire 5146 3869 9.015 30.3 

Technicien  214 101 315 1.1 

Technicien supérieur 147 52 199 0.7 

Ingénieur d’application 96 36 132 0.4 

Licence 1761 1234 2995 10.1 

Ingénieur d’Etat 161 56 217 0.7 

Architecte 23 06 29 0.1 

Vétérinaire 01 00 01 0.0 

Autres 
121 43 164 0.6 

Cycle court 00 01 01 0.0 

Total  17.989 11.732 228.721 100.0 

82.�  Communes 

 Administration  Technique  Autres  Total  

  Effectif Effectif Effectif Effectifs  % 

Ni Lire /écrire  7360 38146 2353 47859 38.99 

Primaire 9147 22581 1241 32969 26.86 

Moyen 15702 5066 308 21076 17.17 

Secondaire 13761 1604 41 15406 12.55 

Tech/ing.Application 655 1551 26 2232 1.82 

Licence  1871 59 07 1937 1.58 

Ingénieur d’état 194 459 04 657 0.54 

Architecte  32 238 01 271 0.22 

Vétérinaire 35 38 01 74 0.06 

Autres  243 29 01 273 0.22 

Total 49.000 69.771 3.983 122.754 100.0 

Source : CeNEAP : Etude sur l’encadrement de la Wilaya de la Daïra et de  la commune- Juillet 2000. 

 

Collectivités Locales : Personnel sans niveau de qualification 
Niveaux Année 1996 Année 1999 

Sans aucun niveau 46.72 % 37.49% 

Niveau primaire  25.52 % 27.54% 

Moyen  13.17 % 17.71% 

Total  85.41 % 82.74% 

Source : CENEAP : Etude sur l’encadrement de la Wilaya,  de la Daïra et de  la commune- Juillet 2000. 
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الدولة ي تعانيها ونسب تدخل جدول يبين الحالة المالية للبلديات وحالة الإفلاس المالي الت: 3الملحق رقم 

  الماليلسد العجز 

Déficit – Evolution du déficit budgétaire des communes 

(En millions de DA) 

 

Années  

 

 
Nombre de 
communes 
déficitaires  

 
Déficit après contrôle 

des services de la 
Wilaya  

 
Montant de la 

subvention d’équilibre 
attribuée) par le FCCL 

 
Taux d e 

couverture  
(%) 

1986 52 31 31 100 

1987 63 76 76 100 

1988 96 108 108 100 

1995 889 5.119 4.761 93 

1996 1090 8.730 6.615 75 

1997 1159 11.596 7.728 66 

1998 1249 16.173 8.968 55 

1999 1207 15.613 8.824 57 

Source : Ministère de l'Intérieur se des Collectivités Locales. 
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الجمعيات والمنظمات المهنية والنقابية وتمثيليتها في المجلس الوطني الاقتصادي  :4الملحق رقم 

  1994 مايو 4 المؤرخ في 99-94لاجتماعي كما حددها المرسوم التنفيذي رقم وا

  

باسم المؤسسات والهيئات العمومية والإطارات المسيرة في القطاع العمومي الاقتصادي والثقافي الاجتماعي . 1

   التربوي عل الشكل التالي في مادته الثالثة –

 ن  ممثلي5الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين  •

  . ممثلين4الاتحادية الوطنية لجمعيات المسيرين في القطاع العمومي  •

  . ممثلان02المحلية الاتحادية الوطنية لجمعيات مسيري المؤسسات العمومية  •

 . ممثلان02ات الصغيرة والمتوسطة  الاتحاد الوطني لمسيري المؤسس •

  . ممثلين4الجمعية الوطنية لإطارات الإدارة العمومية  •

  . ممثل1خريجي المدرسة الوطنية للإدارة جمعية  •
 
   باسم المؤسسات الخاصة والحرفيين والتجار الصغار. 2

  .الاتحادية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين  ممثل واحد •

  .الاتحادية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين  ممثل واحد •

 .الجزائرية لأرباب العمل مثل واحدالاتحادية  •

 .ة رؤساء الجمعيات ممثل واحدجمعي •

  . ممثلين5الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين  •
 
    باسم المستثمرات والتعاونيات الفلاحية.3

  . ممثلين9الاتحاد الوطني للفلاحين وعمال القطاع الفلاحي  •

  

  ات ذات لطابع الاجتماعي والثقافيباسم الجمعي. 4

  .احدالهلال الأحمر الجزائري  ممثل و •

 .نية للأشخاص المعوقين  ممثل واحدالاتحادية الوط •

 .ئرية للتخطيط العائلي  ممثل واحدالجمعية الجزا •

 .نية لجمعيات أولياء التلاميذالاتحادية الوط •

 .الاتحاد الوطني للفنن الثقافية •

 ا .جمعية تطوير العلم والتكنولوجيا وترقيته •

 .لجزائرية للنهوض بمبادرات الشبابالجمعية ا •

 .الكشافة الإسلامية الجزائرية •

  .الجمعية الجزائرية لأنشطة الهواء الطلق والتسلية وتبادل الشباب •
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  باسم المهن الحرة . 5

 .الغرفة الوطنية للموثقين •

 .المجلس الوطني لأخلاقيات الطب •

 .ي الحسابات والمحاسبين المعتمدينالمجلس لنقابة الخبراء المحاسبين ومندوب •

 .جزائريينالاتحاد الكتاب  •

 .الجزائرييناتحاد المهندسين المعماريين  •

 .الغرفة الوطنية للمحضرين •
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 والصراع بين الادارة تصريحات وزير الصحة للصحافة الوطنية عن وضعية القطاع الصحي: 5الملحق رقم 

   والنقابات وما قد يكون قد ترتب عنها حسب  تصريحات الوزير 

  منها حقيقية85% في قطاع الصحة،  آلاف تجاوز8

 آلاف شكوى ضد تجاوزات 8كشف أول أمس، عمار تو، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بوهران، أنه استقبل 

 منها قد وقعت فعلا، في خطاب ألقاه أمام أعضاء نقابة ممارسي الصحة، 85%أطباء ومهنيي قطاعه، وتأسف لأن 

موضحا أن الحسابات الضيقة الجارية بين ·· الذي خرج بقيادة منتخبة جديدة،العمومية، في أشغال مؤتمرهم الرابع

 الإدارة والنقابات المختلفة، أحدثت زيغا في المسار المهني والصحي والعلمي لقطاع المستشفيات بالجزائر

مركز حضر وزير الصحة عمار تو إلى وهران، أول أمس الخميس، للمشاركة في فعاليات المحادثات العاشرة لل

 الجامعي، التي احتضن معهد العلوم الطبية مجرياتها، لكن قبل ذلك، وكما لم يكن في حسبان المنتظرين ألاستشفائي

للوزير بالمعهد، عرج المسؤول الأول على القطاع الصحي في الجزائر، على المؤتمر الرابع للتنظيم النقابي لممارسي 

ي جلسة مغلقة بلغة اللوم والعتاب، حينما كشف لهم بأن وزارته تلقت  فإليهمالصحة في معهدهم بالحمري، حيث تحدث 

 أن التحقيقات آلاف شكوى ضد تجاوزات وقعت في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية عبر البلاد، أثبتت 8نحو 

ات الصحية بالمائة من التعقيد % 1هناك ''منها حقيقية، وهو الأمر الذي تأسف له كثيرا عمار تو، الذي أضاف % 85

، مشيرا بكلامه هذا، ضمنيا إلى عدم ''للمرضى وكذا التجاوزات، يتسبب فيها ممارسو الصحة المهنيون في مؤسساتهم

 المستشفى الجامعي بوهران، حيث عرفت في الآونة الأخيرة تعقيدا وإدارة  جدوى بقاء الجليد بين التنظيمات النقابية

 الأمن في أموال الخدمات الاجتماعية بطلب من المدير العام السيد عطار حد فتح تحقيقات من طرف مصالح إلىوصل 

عدم الارتياح المسجل في الأرقام التي قدمها تو، تواصل عندما انتقل إلى مركز الأمومة بوسط المدينة، الذي سجل فيه 

 القذرة، التي جعلت هذه أيضا استياءه العميق من مراوحة الأشغال لمكانها والمتعلقة بقنوات الصرف الصحي والمياه

 المصلحة تغزوها الجرذان، حيث منح مهلة لا تتجاوز النصف الأول من الشهر القادم لإنهائها

وعند التحاقه بمعهد الطب في المستشفى الجامعي، حيث كانت ستجرى المحادثات العاشرة، تطرق الوزير مرة أخرى 

··  المحافظة على الخدمة العمومية والتحلي بروح المسؤوليةإلىداعيا الجميع ·· والنقاباتالإدارةإلى الصراعات بين 

 مشيرا الى وجود تأخر فادح في بعض أشغال ورشات القطاع الذي يستدعي الجدية والصرامة

في نفس السياق، ولكن بنظرة تفاؤلية هذه المرة، قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، بأن وهران ستستفيد من 

 مليار سنتيم 200 مناقصات تجهيزه، وأن إجراءاتيد أول نوفمبر، في أوت القادم، بعد استكمال خدمات المستشفى الجد

منها ستوجه % 16,14 مليار دينار، 85ستخصص لمرضى السرطان من ميزانية قطاعه، الذي سيتحصل على 

تسعة آلاف في  مركز مخصص لمرضى الكلى البالغ عددهم إنشاء إلىوتطلع ·· لمستشفيات ومراكز جنوب البلاد

وفي عموم زيارته التفقدية التي غلبت عليها ·  مركز لتصفية الدم150 وجود إلىالجزائر ـ حسب عمار تو ـ مشيرا 

 توحيد تسعيرة إشكاليةانشغالات الوزير المتعلقة بالصراعات وتأخر الأشغال، وعد من جهة أخرى ه بالسعي لحل 

   وهران، على أمل أنإلىه القادمة العلاج في المستشفيات العمومية أثناء زيارت
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   تاريخ الاستفتاءات الشعبية  في الجزائر :6الملحق رقم  

  
  نسبة المشاركة  لا  نعم  الموضوع  التاريخ

  91.9  0.3  99.7  الاستقلال  1/07/62

20/09/62  
تكوين مجلس 

  تأسيسي
99.7  0.3  83.8  

  82.7  2  98  دستور جديد  08/08/63

  91.8  1.6  98.4  ميثاق وطني  27/06/76

  92.9  1  99  دستور جديد  19/11/76

16/01/86  
تعديل الميثاق 

  الوطني
98.3  1.7  95.9  

  83  7.7  92.3  دستوريتعديل   3/11/88

  26.6  73.4  دستور جديد  دستور جديد  23/02/89

  79.8  14.2  88.8  دستور جديد  28/11/96

  85  1.4  98.6  قانون الوئام الوطني  99//16/0

29/09/05  
السلم ميثاق 

  والمصالحة
97.36  2.64  79.76  

  .اعتمدنا في إعداد  الجزء الكبير من  هذا الجدول على المرجع التالي : المرجع 
Hasni Abidi (direction), Algérie : comment sortir de la crise ? L’harmattan paris 2003 ;p 103 
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صف مليون نسخة حوالي ن( المستقلة جريدة الخبر اليومية ب  منشورة رسوم كاريكاتورية: 7ق رقم الملح

  ، نتيجة تدهور وضعه الاقتصاديتعكس الصورة الشعبية السائدة للموظف العمومي) يوميا 

   

  

  

  

 
   
   
  


